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الخلاصة:
ـنـأهيّـةـبالغةـعـلىـالمسـتوىـالعلميّ،ـ لاـيخفـىـمـاـلتحقيقـالـتّراثـمِم
اـلعزيزـقامـ اـلقـارئ بـينـيـدي اـلماثلـة اـلمقالـة والفكـريّ،ـوالثّقـافّي،ـوفيـهـذه
الباحـثـبتحقيـقـ)رسـالةـفيـأجوبـةـثلاثـمسـائلـللشّـيخـنـاصرـالخطيّـ

الجاروديّ(ـللشّيخـأحمدـبنـإبراهيمـآلـعصفور&.
ونظّـمـالمحقّـقـعملهـبذكـرـمقدّمـةـاحتوتـمقاصـدـأربعـة:ـالتعريفـ
بالرسالة،ـوالتعريفـبالمصنف،ـوالتعريفـبالسائل،ـوذكرـنسختهاـومنهجيةـ
التحقيـق،ـثمّـجاءـالمتنـالمحقّق،ـوأعقبهـفهرسـبالمصادرـوالمراجعـالمسـتعانـ

بهاـفيـالتحقيق.





مقدمة التحقيق:
بسمـاللهـالرحمنـالرحيم

اـللهـعلىـخيرتهـمنـخلقـهـوخاتمـأنبيائهـ الحمـدـللهـرباـلعالمـين،ـوصـلى
ومرسـليه،ـالنبيـالمصطفىـالأمجدـمحمدـبنـعبـدـالله،ـوعلىـأهلـبيتهـالطيبينـ
الطاهريـن،ـلاـسـيماـبقيةـاللهـفيـأرضـه،ـصاحبـالعصرـوالزمـانـروحيـلهـ

الفداء.
أمـاـبعد،ـفـإنّـماـبينـيديـك،ـأياـالقـارئـالعزيز،ـرسـالةـعلميّةـلأحدـ
فقهاءـالبحرينـوأعلامهاـممنـجارتـيدـالدهرـعليهـفيـحياتهـوعلىـآثارهـبعدـ
مماته،ـفأصبحتـتصانيفهـوآثارهـالعلميّةـفيـزاويةـالخمول،ـوغيرـمعلومةٍـإلاـ
اسمًا،ـعلىـماـلمؤلّفهاـمنـالوجاهةـالعلميةـوالمقامـالرفيع،ـوهوـالشيخـأحمدـبنـ

إبراهيمـآلـعصفور&.
فرغبةًـفيـإحياءـبعضـماـكادـيندرسـمنـتراثـالمؤلفـالمرحومـخاصة،ـ
وتراث علماء البحرين عامة، اسـتعنت بالله تعالى ـ وهو نعم المولى والمستعان 
ـ علىـتحقيقـجملةـمنـرسـائلـالشـيخـالمصنف&،ـفكانـمنهاـالرسالةـالماثلة.ـ
وقـدـقدمـتـللتحقيـقـالماثـلـبمقدمـةـاحتـوتـمقاصـدـأربعـة:ـالتعريفـ
بالرسالة،ـوالتعريفـبالمصنف،ـوالتعريفـبالسائل،ـوذكرـنسختهاـومنهجيةـ
التحقيـق،ـثمّـجاءـالمتنـالمحقّق،ـوأعقبهـفهرسـبالمصادرـوالمراجعـالمسـتعانـ

بهاـفيـالتحقيق.
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وإنّـالمأمولـممنـيقعـنظرهـعلىـهذهـالرسالةـأنـلاـيبخلـبتعليقهـوتعقيبهـ
وتصحيحـهـأينماـوجـدـفيـتحقيقهاـخطأـوخللًا،ـوأنـلاـينسـانـووالديّـمنـ
دعائهـالصالح،ـسائلًاـمنـاللهـقبولـهذاـالعمل،ـوأنـيتغمّدـالمصنفـرحمهـاللهـ

بواسعـرحمته.
وبـاللهـالتوفيقـوعليهـالاتكال،ـومنهـسـبيلـالصوابـوإليهـالمآل،ـوصلىـ

اللهـعلىـنبيهـمحمدـوآلهـخيرـآل.

حسن
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مضمون الرسالة وعنوانها

:!"#$%"& '()*+
الرسـالةـالماثلةـهيـمراسلاتـعلميّةـجرتـبينـمصنفهاـالمبرور&ـوبينـ
أحدـالعلماءـالقطيفيّين،ـوهوـالشـيخـناصرـبنـمحمدـالجاروديـعلىـماـيأتيـفيـ

التعريفـبه،ـوقدـتناولتـالرسالةـثلاثـمسائلـفقط:
أماـالمسألةـالأولى،ـفهيـحولـالموقفـالفقهيـمنـطلاقـالفديةـأوـطلاقـ
العـوض،ـفهلـهـوـأحدـأفرادـالخلعـوالمبـارأة؟ـأمـأنهـفردـمسـتقلـمنـأفرادـ
الطلاق؟ـفيجيبـالمصنفـعنـالمطلبـإجابةـاسـتقصائيةـاستدلاليةـمفصلة،ـ
اـلشـهيدـ بـه اـلنقاشـحـولـماـتفرد اـلإماميـةـفيهاـوسـلط أـقـوال تنـاولـفيهـا
الثان&ـمنـقولـفيـهذهـالمسـألة،ـبنقاشـفقهيـمعمّقـمستفيض،ـلدرجةـأنـ
المصنـف&ـصرحـفيـآخـرـجوابهـهـذاـبأنهـلمـيقفـعلىـمنـتعرضـللمسـألةـ
اـلشـيخـسليمانـ بتفصيلـواسـعـسـوىـماـسـمعهـعنـوجودـرسـالةـلشـيخه
الماحـوزيـفيـالمقـامـلمـيطلـعـعليهـاـحـينـالجـواب.ـوبعدـأنـرجـعـجوابـ
المصنـف&ـإلىـالسـائل&،ـفإنهـثارتـلديهـأسـئلةـونقاشـاتـعلميّةـأخرىـ
اـلإجابةـعليهاـبسـعةـ نقضًـاـوحلًا،ـفأرسـلهاـللمصنـف&ـوالذيـأفاضـفي

واستفاضة.
وحاصـلـكلامـالمصنفـفيـالرسـالةـأنـالطلاقـبالعـوضـلاـوجودـله،ـ
فهـوـإماـأنـيكـونـخلعًاـأوـمبارأةً.ـوقـدـتناولتـهذهـالمسـألةـأكثرـمنـثلثيـ

الرسالة.
وأماـالمسألةـالثانية،ـفهيـحولـماـإذاـكانـلمشتريـالعبدـالمتزوجـمنـحرّةـ
اـلمسـألةـ اـلمصنف&إـلىـعرضاـلأقوالـفي نـكاحهما.ـفعمد الحقـفيـفسـخـعقد



(((

العدد الثاني / السنة الأولى 1443ه� � 2021م

!"#$ %& '() *"+,- :."/#01 ."23

ضَـبهـعلىـابنـإدريس&ـمنـنسبةـعملـ وماـاستدلـبهـإليها،ـوناقشَـماـاعتُرِم
الشـيخـالطوسي&ـبالقيـاس،ـوانتهـىـإلىـأنّـقضيّةـخلوـالمسـألةـمنـالدليلـ
وعدمـجوازـالمقايسـةـبعقـدـالعبدـعلىـالأمةـالمملوكةـهوـالتمسـكـبمقتضىـ
اـللازم.ـوختمـالمصنفـبالإشارةـإلىـخبرـأبيـالصباحـالكنانـالمرويـفيـ العقد
الفقيهـوالذيـيمكنـالاسـتنادـإليهـلإثباتـالمطلوبـفيـالمقامـوذكرـماـيمكنـ

أنـيؤاخذـبهـالخبرـسندًا.
وأمـاـالمسـألةـالثالثة،ـفهيـفيـفقـهـالوقف،ـحيثـجاءتـعـنـجوازـبيعـ
عرصةـالمدرسـةـبعدـاضمحلالـآثارهاـوماـإذاـأمكنـالتفصيلـفيـالمسألةـوماـ
إذاـكانـمنـالجائزـبناؤهاـمسجدًاـأوـأخذـبعضهاـلتوسعةـالمسجد.ـفأجاب&ـ
اـلوقـفـمشروطًاـبماـهوـ بالمنـعـمـنـذلكـلمخالفتهـلمقتـضىاـلوقفـإلاـلوـكان
مذكورـفيـصحيحةـعليـبنـمهزيارـمنـحصولـالخلافـالشـديدـبينـأربابـ
الوقف،ـوبهذهـالصحيحةـأيضًاـاستظهرـتوجيهـالأدلّةـالنصيةـالتيـقدـيدعىـ

وجودهاـعلىـجوازـالبيعـمطلقًا،ـجمعًاـبينـالأخبار.
وقـد خلـت الرسـالة ـ على ما هـو موجود بـين أيدينا ـ من بيـان تاريخ 
إنشـائها أوـالانتهاءـمنها،ـوماـإذاـكانتـقدـأُلِّفَتـفيـالبحرينـأمـفيـالقطيف،ـ

ومماـيمكنـمعهـالاطمئنانـبشيءـمنـذلك.
!"#$%"& '&(,-

وأمـاـعنوانـالرسـالة،ـفقدـذكرهاـفيـاللؤلؤةـبعنوان:ـ)رسـالةـفيـأجوبةـ
ثلاثـمسائلـللشيخـناصرـالخطيـالجارودي())(،ـوذكرهاـفيـالذريعةـبنفسـ
العنـوانـتارةًـنقـلاـعنـاللؤلؤة،ـوأخـرىـبعنوانـ)جواباتـالشـيخـناصر(،ـ

))(ــلؤلؤةـالبحرين،ـص)9.
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وتارةًـبعنوان:ـ)الأسئلةـالجارودية())(،ـثالثةًـبعنوان:ـ)جوابـمسائلـالشيخـ
نـاصرـالجـارودي())(،ـونقلـالشـيخـجعفرـالسـبحانـفيـموسـوعةـطبقاتـ
الفقهـاءـأنهاـتعرفـبــ)الأسـئلةـالجاروديـة())(.ـوقدـجعلنـاـالعنوانـعينـماـ
ذكـرهـابنـهـفيـاللؤلؤة،ـوالأمرـسـهلٌـبعدـأنـكانـالعنـوانـانتزاعيًاـولمـيضعهـ

المصنف&.ـ

))(ــالذريعة،ـج)،ـص80.
))(ــالذريعة،ـج)،ـص89).

))(ــموسوعةـطبقاتـالفقهاء،ـج))،ـص4)4.
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ترجمة المصنف))(
هوـالشـيخـأحمدـابنـالشـيخـإبراهيمـابنـالحاجـأحمـدـبنـصالحـبنـأحمدـ
بنـعصفورـبنـأحمدـبنـعبدـالحسينـبنـعطيةـبنـشنبةـالدرازيـالبحران.

وقدـولدـتقديرًاـفيـسـنةـ084)هـ)حواليـ)67)م(ـفيـجزيرةـالبحرين،ـ
وأصلهـمنـقريةـالدراز،ـوقدـاسـتوطنـفترةـمنـحياتهـمنطقةـالماحوزـملازماـ
لأسـتاذهـالشيخـسـليمانـالماحوزي،ـوعاشـفيـآخرـأيامهـفيـالبحرينـفيـبيتـ
لهـفيـالشاخورة.ـوقدـاضطرتهـالظروفـالسياسيّةـحينئذـإلىـالفرارـللقطيف،ـ
والتـيـتوفّيـفيهاـفيـالثانـوالعشرينـمنـشـهرـصفرـلسـنةـ))))هـ)حواليـ
9)7)م(،ـعنـعمرـناهزـالسابعةـوالأربعينـفقط،ـودُفِمنـفيـمقبرتهاـالمعروفةـ

بـ)الحباكة(ـأوـ)الخبْاگة(.
ـأباهـالشـيخـإبراهيـمـواثنينـمنـ والمصنـفـمـنـعائلةـعلميـة،ـحيثـإنَّ
اـلمشتغلينـ ـمن أـحمدــ بـن اـبنيـصالح اـلشيخـسليمانـوالشيخـعيسى أـبيهــ أعمام
أـبرزهمـ اـلمذهب، اـلبارزينـفي اـلعلماء اـلمصنفـوالدـكوكبةـمن بالعلم،ـكماـوأنّ
المحـدثـالبحرانـالشـيخـيوسـفـبنـأحمـدـآلـعصفورـصاحـبـالحدائق،ـ
والشـيخـمحمدـبنـأحمـد،ـصاحبـمرآةـالأخيار،ـوالشـيخـعبدـعليـصاحبـ
اـلله.ـكماـ إحياءـمعالمـالشـيعة،ـوالشـيخـعبدـالنبيـوالشـيخـعليـوالشـيخـعبد
وأنّـإلىـالمصنـّفـينتسـبـعلـماءـآلـعصفـورـاللاحقـين،ـكالعلامةـالشـيخـ

حسينـبنـمحمدـمرجعـالبحرينـوغيره.
وقدـنشأـالمصنفـنشأةـعلميةـرصينةـعلىـيدـجملةـمنـالمدرّسينـوالعلماءـ

))(ــمختصرةـمنـترجمةـتفصيليةـللمصنفّ،ـترجمهاـلهـالمحققـفيـصدرـ)رسـالةـفيـبيانـالقولـبحياةـ
الإنسانـبعدـالموت(ـللمصنفـالمبرور،ـوهيـمنشورةـفيـمجلةـلؤلؤةـالبحرين،ـنشرـمركزـالإمامـ

الصادق×ـلإحياءـتراثـالبحرين،ـقم،ـإيران،ـإصدارـمحرم،ـ9)4)ه.
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فيـالبحرين،ـمنهمـالشـيخـأحمدـبنـإبراهيمـالمقابي،ـوالشيخـمحمدـبنـيوسفـ
اـلشـيخـسـليمانـ اـلعلامة الخطـي،ـوأبـرزـمنـدرسـعندهـوتلمّذـعلىـيديهـهو
بنـعبدـاللهـالماحوزيـالبحران،ـوالذيـاعتنىـبالشـيخـالمصنفـعنايةـكبيرة،ـ
وأمرهـبشرحـرسالتهـالمعروفةـبالحمديّة،ـوالتيـشرحهاـشرحاـوافياـأثنىـعليهـ
ـالشيخـسليمانـــوالذيـكانـمرجعـزمانهـ بعدهاـالشـيخـالمذكور،ـبلـيُنقَلـأنَّ

ــكانـقدـأوصىـالناسـبالرجوعـبعدـمماتهـإلىـالشيخـالمصنف.
ـفَـمنـقبلـ وقـدـحازـالشـيخـالمصنـفـمكانةـعلميةـكبـيرة،ـحتىـوصِم
اـلكبيرـوذيـ اـلشأن اـلمحدثاـلمجتهدـذي اـلسـماهيجيـبالفقيه اـلله الشـيخـعبد
الاعتبـارـالعظيمـفيـالبلاد،ـوقالـفيهـابنهـصاحبـالحدائق: »وكان+ مجتهدًا 
فاض�لًا جلي�لًا، وفقيهًا نبي�لًا، لا يجاريه في البحث مجاري ]ك�ذا[، ولا يباريه 
في�ه مباري ]كذا[، وكان لا يم�ل من البحث ولا يغتاظ، ولا يظهر التعصب 
ولا الانقب�اض، ك�ما هو عادة جملة م�ن الفضلاء الذين ليس له�م قدرة ملكة 
فَـبهـالشـيخـالمصنـفـوالذيـنحيـلـفيهـإلىـ البح�ث«،ـوغـيرـذلـكـمماـوصِم

الترجمةـالمفصلةـله.
فـقدكـان»ـمجتهدًا صرفًا،  اـلمجتهدين، فـإنّهـعلىـطريقة اـلعلمي، مـنهجه وأما
اـلشيخـيوسف،ـوليسـفيـ كثر التشنيع على الأخباريين«ـكماـوصفهـبذلكاـبنه
الوسـعـــالآنـــتقديـمـصورةـكاملةٍـعنـنمطهـالعلمـيـوالاجتهادي؛ـلعدمـ
الوقـوفـالتامـعلىـمصنفّاتهـوتحقيقاتهـوآرائـه،ـواحتياجـذلكـــوفقـماـيرىـ
النظرـالقاصرـــلدراسةـمستقلّةـتتناولـالمنهجـالأصولّيـفيـالمدرسةـالبحرانيةـ
ـعلىاـلأقلـ اـلشيخـوأستاذهــ بـحيثيـكونـمنهج آنذاكـوميّزاتهاـوخصائصها،
ــمصداقينـبارزينـله،ـولأنهـغيرـخفيّـعلىـالمطّلعـالاتجاهاتـالمتكثرةـبينهمـ
فيـالتفرقـةـبـينـالمجتهدـوالأخباري،ـمماـيُظنّـأنـلـهـدخالةـكبرىـفيـتصنيفـ
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الشيخ&ـداخلـواحدـمنهما،ـعسىـأنـيوفقـاللهـلذلك.
اـلموقفاـلفقهـيـللمصنف،ـنحيلـ وللوقـوفـعلىـمواقـفـأكثرـتوضح
القارئـللترجمةـالمفصلةـللمصنفـالمشارـإليهاـفيـتهميشـعنوانـهذاـالمطلب،ـ

ويأتيـفيـهذهـالرسالةـنُبذٌـمنـذلكـأيضًا.
بـحياةـ اـلقول بـيان اـلمصنفاتـعدّةـرسـائل،ـمنها:ـرسـالةـفي وللشـيخـمن
الإنسـانـبعدـالموت؛ـورسـالةـفيـالجوهرـوالعرض؛ـورسـالةـفيـالجزءـالذيـ
لاـيتجزأ؛ـورسـالةـفيـالأوزان؛ـوالرسالةـالاسـتثنائيةـفيـالإقرار،ـورسالةـفيـ
اـلجـارودي،ـوغيرـ نـاصربـنـمحمد اـلشـيخ أـجوبةـمسـائل التقيـة،ـورسـالةـفي

ذلكـمنـالرسائل.
فهذاـحاصلـماـأردناـتقديمهـمنـترجمةـمختصرةـللمصنفّ.
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ترجمة السائل))(
اـلرسـالةـجوابـاـعـلىـمسـائلهـهوـأحدـ فَـتـهـذه أُـلِّ اـلسـائلـوالـذي إنّ
الأعلامـالمعروفينـفيـمنطقةـالقطيف،ـوهوـالشيخـناصرـبنـمحمدـالجاروديـ
القطيفي،ـنسبةًـإلىـقريةـالجاروديةـمنـقرىـالقطيف.ـومنـغيرـالمعلومـتاريخـ
ولادتـهـتحديـدًا،ـإلاـأنّـهـتوفيـفيـسـنةـ64))هـفيـبهبهان،ـويُذكـرـأنـلهـقبراـ

مشهورًاـهناك.
وقـدـتلمّذـأولـحياتهـعلىـبعضـعلماءـقريتهـالجاروديةـخفيةـعنـوالده،ـ
ثمـهاجرـإلىـالبحرينـوحضرـعندـجملةـمنـأعلامهاـفيـزمنـالعلامةـالشـيخـ
أـسئلةـفأجابهـ بـإجازةـمتوسطةـوسألهـعن اـلماحوزي&،ـوالذيأـجازه سليمان
بأجوبـةـمفصلةـوقدـكتبـكلاـمنهماـالمصنف&ـبيده))(.ـوقدـاختصـبالتلمّذـ
بعدـوفاة الشـيخ سـليمان الماحوزي& ـ على ما ينقل في أنوار البدرين ـ عند 
الشيخ عبدـاللهـبنـصالحـالسماهيجي،ـوالذيـأجازهـبإجازةـمبسوطةـتقربـ

منـاللؤلؤة،ـوقدـبالغـفيـالثناءـعليهـوالمدحـلهـفيها))(.
ورغـمـشـحّـماـبـينـأيديناـمـنـمصنفاتـللشـيخـالمذكـور،ـإلاـأنّـماـبهـ
يوصـفـفيـكلماتـالعلماءـالمعاصرينـلهـواللاحقـينـلهـينبئـعنـقامةـعلميةـ

كبيرة:
اـلماحوزي:ـ»إني لما وقفت على ما أرسله الشيخ  اـلشيخـسليمان فـيه قـال فقد
اـلله(ـ اـلشـيخـضياءـآلـسـنبلـ)حفظه اـلمختصرةـعلىـماـذكره اـلترجمة اـلاعتمادـفيـهذه أـكثـر ))(ــكـان
فيـمقدمـةـتحقيقهـلكتابـترتيبـمسـائلـعليـبنـجعفرـللشـيخـنـاصراـلجارودي&،ـمعـبعضـ

الإضافاتـعليهاـمناّـمماـخرّجناهـبذاته.
))(ــانظر:ـالذريعة،ـج)،ـص0))؛ـوج))،ـص69).

))(ــأنوارـالبدرين،ـص98).
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الأجل الفاخر، المخصوص بالمفاخر، الش�يخ ناصر بن محمد الجارودي، من 
المسائل الريفة والفوائد اللطيفة، التي استفسر عن خفايا دقائقها إلخ«؛

وقـالـفيـهـالشـيخ المصنفّ ـ إضافـة لما ذكـره في افتتاحية هذه الرسـالة 
مما سـتقف عليـه قريبًا ـ: »إنه الش�يخ الماهر الفاخر، المص�لي في حلبة المكارم 

والمفاخر، الزكي الألمعي، والمهذب اللوذعي، الشيخ ناصر الخطي«؛
وقالـفيهـالشـيخـعبدـاللهـالسـماهيجي:ـ»زبدة الأفاض�ل وعمدة العلماء 
الأماثل، جامع الأصول والف�روع، الحاوي لفنون المعقول والمروع، الفقيه 
الفاضل، والمحدّث النحرير الكامل، صفوة الأتقياء والزهّاد، ونقوة الأتقياء 
العبّاد ]...] وترفت بمؤاخاته وافتخرت بمصادقته ومصافاته، واقتبس�ت 
من فوائده، واستعدت من عوائده، واستجزت منه فأجازني، وسألته فأفادني 

إلخ«))(.
ومنـغيرـالمعلومـماـإذاـتلمّذـالشـيخـناصر&ـعلىـالمصنف&،ـوغايةـماـ
اـلشيخـسليمانـ اـقترناـفيـمدرسةـعلميةـواحدةـهيـمدرسة أـنهما قـولهـهو يمكن

الماحوزي&،ـوأنّـالشيخـناصر&ـمنـطبقةـتلاميذـالشيخـالمصنف&.
فهذاـحاصلـماـأردناـتقديمهـمنـترجمةـمختصرةـللسائل.

))(ــكتابـترتيبـمسائلـعليـبنـجعفر،ـص0).
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لـلرسالة،وـقدجـاءتاـلرسالةـضمنمجموعةـ لمنـعثرعـلىغـيرنـسخةوـاحدة
مكونةـمنـخمسـوعشرينـمصنفًا،ـستةـعشرةـمنهاـللشيخـالمصنف&،ـوهيـ
محفوظـلـدى مكتبة جامعـةـ)Princeton(ـالأمريكية برقم 229Y،ـوهي 
مكونـة مـن )9) لوحًـا، كل لوح يحوي عـلى صفحتين، أبعـاد كل صفحة 
)))مـم طولًا، و)4)مـم عرضًا، كل صفحة فيها اثنان وعشرون سـطرًا. 
والرسـالة الماثلة بـين أيديناـواقعةـبينـلوحـ09)ـولوحـ)))ـحسـبـماـهوـ

مرقومـبالأرقامـالعربية.
ومصدرـالمخطوطـــحسـبـالتحليلـوالقرائنـــمدينةـكربلاءـالمقدسـةـ
بـينـسـنتيـ)8)8)ـــ4)8)م(،ـوعـلىـفهرسـتـمـاـفيـهـذاـالمخطوطـمنـ
رسـائلـجاءـأنهـمماـاسـتكتبهـ)القاصرـابنـمحمدـجعفرـمحمدـكاظمـفيـمشـهدـ
الحسـين×ـسنةـ9)))(،ـوفيـموضعـآخرـداخلـالمجموع:ـ)سنةـ6)))(،ـ
وفيـثالث:ـ)سـنةـ4)))(.ـوحسبماـجاءـمنـوصفـفيـقاعدةـبياناتـالمكتبةـ
اـليهوديـأبراهامـ اـلمجموعةـمنـمقتنياتاـلمسـتشرق اـلمجموعة،ـفـإن مصـدر

شالومـيوداـوقدـدخلتـللمكتبةـسنةـ)94)م.ـ
وعـلىـالمجمـوعـتملّكـان:ـالأول:ـمحمـدـعـليـبـنـالأمـيرـمحمدـحسـينـ
الحسـينيـالموسـويـ)كلمةـلعلهـاـالشهرسـتان(ـالكربلائـي،ـوالثان:ـمحمدـ

حسينـبنـالميرزاـمحمدـعليـالموسويـالحسيني.
وقـدـكتبـالمجموعـعلىـماـيبدوـبيدـناسـخـواحد،ـبخطـنسـخٍـواضح،ـ
إلاـأنّ المجمـوع ـ ومن ضمنه الرسـالة الماثلة ـ كثير الهفـوات الكتابية، فتارةً 
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يُكتب لفظـبزيادةـأوـنقيصة،ـوتارةًـتُكررـجمل،ـوتارةًـتكونـهناكـكلماتـغيرـ
موجودةـرغمـأنـالسياقـيقتضيـوجودها،ـوغيرـذلكـمنـالمواردـالتيـأشرناـ

لهاـفيـهامشـالمتنـالمحقق.
../012"& !/34,+ :#; </8#=

كانـجلـعملناـفيـهذاـالتحقيقـهوـتدوينـالأصلـوفقاـلقواعدـالإملاءـ
الدارجةـفيـزمانناـهذا،ـوتقسـيمـالنصـإلىـفقرات،ـوعنونتهـبمطالبـفرعيةـ
توضيحيةـتسهلـقراءةـالنصـوفهرسـةـمطالبه،ـوخرجناـالنصوصـوالآراءـ
والأخبـار،ـبالإضافةـإلىـالتعليقـعلىـبعضـالمـواردـبغيةـتوضيحـماـقدـيبدوـ

غامضاـفيها.
وقدـاسـتدعىـالنـصّـأحياناـبعضـالتدخلـمناّـبماـبرّرنـاهـفيـمحلهـغالبًا،ـ

ووضعناـكلـماـليسـمنـالنصـالأصليـبينـ]قوسينـمعقوفين[.
ومنـاللهـنسألـالقبول.
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 ]تمهيد المصنف[
بسمـاللهـالرحمنـالرحيم

بعـدـالحمدـللهـسـبحانهـعـلىـنعمهـوأفضالـه،ـوالصلاةـعـلىـخيرتهـمنـ
عبادهـمحمدـوآله:

اـلكامل،ـجامعـمحاسنـ اـلشيخاـلفاضل،ـوالحبر))( أـفاده فقدـوقفتـعلىـما
الفضائل،ـومقررـضروبـالمسائل،ـومنقحـالمداركـوالدلائل،ـالشيخـالباهر،ـ
والمقامـالفاخر:ـالشـيخـنـاصرـبنـمحمدـالخطيـالجارودي�ـمنـمسـائلـبعثهاـ
لمحبـهـالإخـلاصّي،ـوخلّهـالاختصاصّي،ـطالباـالكشـفـعنـنقـابـإجمالها،ـ
ـوإيضاحهاـمنـجميعـ ـالحـقِّ ورفْـعَـحجابـإبهامهاـوإشـكالها،ـوتحقيقَـحقيقةِم

أحوالها،ـوالتنقيرـعنهاـمنـجميعـجهاتهاـومحالها.
اـلخاطرـ بـحوادثاـلأكـدار،ـمكـد))( والمحـبّـوإنـكـانـمشـوشاـلبـال
بعوائـنـالدهرـالغـدار،ـإلاـأنـأمرهـالعاليـواجبـالامتثال،ـوطاعتهـحسـبـ
الإمكانـواجبةـفيـكلـحال.ـوالمرجوـمنهـسـبحانهـوالمأمول:ـإبلاغُـالسـؤالـ

والتوفيقـلحصولـالمسؤول.

))(ــبفتـحـالحاءـوكسرهـا:ـالعالمـمنـعلماءـأهلـالدين،ـوالجمعـأحبـار.ـراجع:ـكتابـالعين،ـج)،ـ
ص8))،ـمادةـ)حبر(.

ر(،ـأوـ)مُكَلّ(ـبمعنىـالقلّة،ـوأصلهاـمنـالبئرـإذاـقلّـماؤها،ـوهوـبعيد.ـ ))(ــهكذا،ـولعلّها:ـ)مُكدَّ
يـمكدـفهوـماكِمد.ـراجع:ـ يـمكِمدـفهوـمُكِمدّ،ـوإنّما:ـمكد يـقالـمَكدَ إـذـلا اـلبعيدـكونهاـ)مكد(، ومن

لسانـالعرب،ـج)،ـص409،ـمادةـ)مكد(؛ـوج))،ـص8)6،ـمادةـ)مكل(.
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المسألة الأولى

[:>&?7"&]
قالـ)دامـظله(:

»في طلاق الفدية: هل يفيد فائدة الخلع ويقوم مقامه مطلقًا، أو مع شرطه 
ونيّته؟ فما الدليل عليه؟

فالمأم�ول منكم أن تعطوا المس�ألة حقها من التحقي�ق، وتوقفنا على أدلته 
م�ن الكت�اب والس�نة بنظركم الصائ�ب الدقيق؛ ف�إن الأصح�اب قالوا: إن 
الأخب�ار تدل عليه. فالمأمول منكم أن توجدونا دلالة الأخبار على ذلك: هل 
ه�و منطوقً�ا أو مفهومً�ا، وتزيحوا عنَّا في هذه المس�ألة الإش�كال؛ فإنّا في غاية 
الاضطراب من ذلك وجّهكم الله في فضل المسالك، فإنّا ننهى عن استعماله، 

هُه بالطلاق. تْبعُِه حَتِّم لفظ الخلع ونُه ونُه
ف�إن وضح عندكم الس�بيل وقام على م�ا ذهب إلي�ه الأصحاب لديكم 

الدليل فأوقفونا عليها؛ فإنّا نعول على ما ترون، ونسكن إلى ما ترضون«. 
انتهىـكلامهـزيدـإكرامه.

@&(A&
ومنهـسبحانهـإلهامـالصوابـوالتوفيقـلإصابةـالحقـفيـكلـباب:

ـفيـهذهـالمسألةـهوـأنـطلاقـالفديةـــوهوـالطلاقـبعوضـــأمرٌـ إنـالحقَّ
اـلخلعـوالمباراة،ـفهوـأعمـمنـكلـمنهما،ـلكنهـليسـبخارجـ كليـشاملـلكلـمن
عنهـما،ـبلـمنحصرـفيهـما،ـلاـوجودـلهـفيـمادةـغيرها؛ـلاشـتراطهـبالكراهةـ
المشـترطةـفيهما.ـفـإنـكانـمعـالزوجةـخاصـةـفهوـخلع،ـكماـأنـهـإذاـكانـمعـ

كراهةـالزوجينـمعًاـفهوـمباراة.



(6(

العدد الثاني / السنة الأولى 1443ه� � 2021م

45
167

8
- 9

:;
- <=

7> *
"+

/, ?
@7(

A B
CD

 EF
GH

I J
 E,

7$
6

ـمنـكلـواحدـمنهما،ـلمـيتعيّنـحملهـعلىـأحدهاـإلا))(  أـعمَّ لكنـحيثـكان
دَـبهـ دَـبهـالخلعـواجتمعـشرائطهـوقعـخلعًا،ـوإنـقُصِم بالقصدـوالبينة:ـفإنـقُصِم
المبـاراةـواجتمعـشرائطهاـوقعـمباراةً،ـومعـالإطلاقـتقعـبيهـالبينونة.ـويجوزـ
انصرافـهـإلىـكلـواحـدـمنهماـإنـجمع))(ـشروطهما،ـولـوـجمعـشروطَـأحدهاـ

خاصةًـانصرفـإليه.
ـوقعـباطلًاـ اـنتفتاـلكراهةـبالمرّةـمثلاــ ـكماـلو اـنتفتـشروطـكلـمنهماــ فلو
منأـصلهكـماهـواـلصحيحاـلمنصور،أـوـصحيحًارـجعيًالايـملكاـلزوجفـيهاـلفديةـ
عـلىـ بـناءً يـملكفـيهاـلزوجاـلفديةكـالخلع، بـائناً كماهـواـلقولاـلمشهور،ـلاـصحيحًا

مـنهماوـصحتِمهمـعاـلكراهةوـعدمها. غـيَراـلخلعوـالمباراةأـعمَّ جعلهقـسماثـالثا
وهـذاـالقـولـلمـنجـدهـصريحاـولاـاحتـمالاـلعددـمـنـعلمائنـاـالمتقدمينـ
اـللمعـة))(ـوالمسـالك)4(،ـفإنهـ اـلثـانـفيـشرح اـلشـهيد والمتأخريـن،ـمـاـعـدا
اسـتوجه))(ـفيهماـأنـالطلاقـبعـوضـيجامعـالكراهةـوعدمها،ـوسـيأتيـنقلـ

عبارتهـفيماـبعدـإنـشاءـاللهـتعالىـوالكلامـعليها.
[K-67LM-1 N/;7F EO!P,- QCR 67ST- E,5I1 U7V,- !"W+,- XYZA [C:F \GH1]

وهذاـالقولـمماـيكادـيقطعـببطلانهـمنـوجوه:
الأول:ـقولـهـتعـالى:ـ﴿ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا﴾)6(،ـ

))(ــمناّ،ـوفيـالأصل:ـ)لا(.
))(ــمناّ،ـوفيـالأصل:ـ)جميع(.

))(ــالروضةـالبهيّة،ـج6،ـص90.
)4(ــمسالكـالأفهام،ـج9،ـص66).

))(ــهذهـالكلمةـمرسومةـفيـالأصلـبماـيحتملـثلاثةـقراءات:ـاستوجب،ـاستوجبه،ـاستوجه.
)6(ـسورةـالبقرة:ـ9)).
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ـالفديةـمنـالمـرأةـمطلقًاـإلاـمعـخوفـعدمـ لِّ دلّـتـالآيةـصريًحـاـعلىـعدمـحِم
إقامـةـحـدودـاللهـبأنـيظهرـمنهـاـماـيقتضيـالكراهةـوالبغـض،ـكأنـتقولـلهـ
)لا أغتسل لك من جنابة( و)لأُهوطئَِنَّ فراشك من تكره(ـونحوـذلكـمماـوقعـ

التفسيرـبهـفيـالأخبار))(.
ومقتضاهـاـــحينئذـــأنهـلاـيجوزـللـزوجـأخذـالفديةـفيـالطلاقـبعوضـــ
كالخلـعـــإلاـمعـالكراهة،ـفمعـعدمهاـلاـتحـلـالفديةـولاـيقعـالطلاقـبائناً،ـ

وبهـيظهرـفسادـذلكـالقولـكماـهوـظاهر.
ةـفياـلأخباربـالخلع))(،بـلقـيلإـنهاـلسببـفينـزولها))(،ـ َ فإنقـلت:إـناـلآيةمُـفَسرَّ
))(ـمثلـماـرواهـالشيخـالكليني&ـبسندهـعنـالحلبيـعنـأبيـعبدـالله×ـقال:ـ»لا يحل خلعها حتى 
تق�ول لزوجه�ا: والله لا أبرُّ لك قس�ما ولا أطيع لك أمرًا ولا أغتس�ل لك م�ن جنابة ولأُهوطئِنَّ 
فرِاش�ك ولآذن�ن عليك بغر إذنك الحديث« وسـائلـالشـيعة،ـج))،ـكتابـالخلـعـوالمبارأة،ـ
البـابـالأول،ـح)،ـص80)؛ـومـاـرواهـكذلكـبسـندهـعـنـأبيـالصبَّاحـالكنـانـعنـأبيـعبدـ
طَّاب، ولا يحل له  الله×ـقـال:ـ»إذا خلع الرجل امرأته فهي واح�دة بائنة، وهو خاطب من الخُه
أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غر أن يُهضرَّ بها وحتى تقول: لا أبرُّ لك قسمًا 
ولا أغتسل لك من جنابة ولأُهدخِلنَّ بيتك من تكره ولأوطئنَّ فراشك ولا أقيم حدود الله، فإن 
كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها«ـوسـائلـالشـيعة،ـج))،ـكتابـالخلعـوالمبارأة،ـالبابـ

الأول،ـح6،ـص)8)،ـوغيرهاـمماـهوـورادـفيـهذاـالبابـفراجع.
))(ـمثـلـماـرواهـالعيّاشيـفيـتفسـيرهـعـنـأبيـبصيرـعنـأبيـعبدـالله×ـقال:ـ»س�ألته عن المُهخْتلَعَة 
لعها؟ فقال: لا يحلُّ لك خلعها حتى تقول: لا أبرّ لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا،  كيف يكون خُه
ولأوطئن فراشك، ولأُهدخِلنَّ عليك بغر إذنك، فإذا هي قالت ذلك حلَّ له خلعها وحل له ما 
أخ�ذ منها من مهرها وما زاد، وذلك ق�ول الله: ﴿ ې ې ى ى ئا ئا﴾ الحديث«، رواهـ

فيـالوسائل،ـج))،ـكتابـالخلعـوالمبارأة،ـالبابـالأول،ـح9،ـص)8).
ـهذهـ بـأنَّ ح اـلقمـي،ـج)،ـص)7،ـحيثـصرَّ إـبراهيم بـن اـلمنسـوبـلعلي اـلتفسـير ))(ـجـاءـذلكـفي
الآيـةـنزلـتـفيـالخلع،ـوذكرـذلكـأيضاـالشـيخـالطوسي&ـفيـالتبيـان،ـج)،ـص44)،ـونقلـ
القصّـةـكاملـةـالمـولىـالأردبيليـفيـزبدةـالبيـانـفيـأحكامـالقـرآنـص)60ـقائـلًا:ـ»قيل نزلت 
في ثاب�ت ب�ن قي�س وزوجته، حيث كان�ت تبغضه وهو يحبه�ا، وأتت النب�ي‘ فقالت: لا أنا 
ولا ثاب�ت، لا يجمع رأسي ورأس�ه شيء، فنزلت فاختلعت بحديقة كان�ت صداقها«،ـوالقصّةـ

معروفةـعندـجمهورـالمسلمين.
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فلاـيتناولـالطلاقـ]بعوض[))(.
قل�ت:ـإنـتفسـيرهاـبالخلـعـونزولهـاـلاـينافيـشـمولـحكمهـاـلغيرهـمماـ
يشـاركهـفيـالمعنى؛ـفـإنـالمباراةـداخلةـفيهاـقطعًا،ـبلـظهـورـالآيةـفيهاـأقوىـ
مـنـظهورهـاـفيـالخلعـمنـحيثـإنهاـتضمنتـإسـنادـعـدمـإقامةـحدودـاللهـ
إليهـماـمعا،ـوذلكـإنماـهوـشرطـفيـالمباراةـلاـفيـالخلع،ـومنـثمـحملهاـالمحققـ
الأردبيـليـ)عطرـاللهـمرقـده(ـفيـشرحـآياتـالأحكامـعـلىـالمباراةـخاصة))(،ـ

وهوـوإنـكانـلهـوجه،ـولكنـالأخبارـوكلامـعامةـالمفسرينـعلىـعدمه))(.
اـللهإـليهماـحصولُهـمنهماـفيـ إـقامةـحـدود إـسـنادـعدم وحينئ�ذٍ:ـفلعلـوجه
الجملة،ـسواءـكانـبينهماـجميعاـأوـمنـأحدهاـفقط،ـأوـأنـيحملـعلىـأنـالزوجـ
أـيضا)4(،ـ أـنهاـلوـخرجـتـعنـموجبـاتاـلزوجيةـلخرجـهـو أيضـاـيخـافـمن
بـه. نَ قُـرِم أـوـغالبا،ـومنثـم يـكونـلازما إـلاأـنه يـكنـشرطًاـفياـلخلع وذلكـوإنـلم
وبالجملة:ـإنـالآيةـصريحةـالدلالةـعلىـعدمـحلـالفديةـللزوجـمطلقاـإلاـ
لـذلكاـلقولاـلخارجـعنـ اـلكراهة،ـسـواءـفيـذلكاـلخلعـوغيره،ـفلاـوجـه مـع
مـعاـلكراهةـوالتئاماـلأخلاق. اـلفديةـفيـطلاقاـلفدية لَّ اـلمقتضيـحِم صريحاـلآية
الوجه الثاني:ـالأخبارـالدالةـعلىـأنهـلاـيحلـللزوجـأنـيأخذـمنـالزوجةـ

))(ـالجملةـفيـالأصل:ـ)فلاـيتناولـالطلاقـوبعوض(.
اـلبيـان،ـص607ـقائـلًا:ـ»ثمّ إنّ ظاهره�ا يفيد جواز الأخذ بحصول خ�وف عدم إقامة  ))(ـزبـدة
الحدود من الجانبين فيكون التباغض من الجانبين، وليس ذلك برط في الخلع بل في المبارأة«.
))(ـتقـدمـنقـلـبعـضـالأخبـار،ـومـنـالمفسّريـن:ـالشـيخـالطـوسيـفيـالتبيـان،ـج)،ـص44)؛ـ
والطبرسيـفيـمجمعـالبيان،ـج)،ـص78)؛ـوالرازيـفيـمفاتيحـالغيبـ)التفسيرـالكبير(،ـج6،ـ

ص444،ـوالبيضاويـفيـأنوارـالتنزيل،ـج)،ـص)4)،ـوغيرهم.
ـهذاـليسـ )4(ـوقدـأشـارـلهذاـالوجهـالأردبيلي&ـفيـآياتـالأحكامـفيـالتهميشـالسـابق،ـوردّهـبأنَّ
شرطًـاـفيـالخلـعـعندـالأصحـاب،ـويظهرـأنـكـلامـالمصنفّ&ـاللاحقـلهـذاـالهامشـناظرـإلىـ

كلامـالأردبيلي.
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شـيئاـإلاـأنـتعتديـعليهـفيـالكلام،ـكقوله×ـفيـحسـنةـمحمدـبنـمسلمـعنـ
أبيـجعفر×:ـ»إذا قالت المرأة جملة لا أطيع لك أمرًا مفسًرا وغر مفسر حل 
اـلأخبارـ ل�ه م�ا أخذ منها، وليس ل�ه عليها رجعة«))(،ـوفيـمعناهـاـغيرهاـمن

الكثيرة،ـوالتقريبـماـسبقـفيـالآيةـالكريمة))(.
ـقديماـ ـفيـماـوقفناـعليـهــ اـتفـاقـعبـاراتاـلأصحـابــ اـلثالـث: الوجـه
وحديثاـعلىـاعتبارـالكراهةـفيـالطلاقـبعوض،ـوبدونهاـلاـيقعـبائناًـكالخلع.
قـالـالمحقـقـ)عطـرهـاللهـمرقـده(ـفيـالشرائـع:ـ»لو خالعه�ا والأخلاق 
ملتئم�ة لم يص�ح الخلع، ولا يملك الفدية، ول�و طلقها والحال هذه بعوض لم 

يملك العوض، وصح الطلاق، وله الرجعة«))(.
وقـالـالعلامةـفيـالقواعـد:ـ»ولو خالعها والحال ه�ذه بعوضٍ لم يملكه 

ووقع رجعيًا«)4(،ـونحوهـقالـفيـالتحرير))(ـوالإرشاد)6(ـوالتلخيص)7(.
وقـالـفيـكتابـنهجـالحقـوكشـفـالصدقـماـهـوـأبلغـمنـذلك،ـحيثـ
قـال:ـ»ذهبت الإمامية إلى أنه إذا كانت الأخلاق ملتئمةً بين الزوجين والحال 
عامرة فبذلت له شيئا على طلاقها: لم يحل له أخذه. وخالف أبو حنيفة ومالك 

))(ـوهوـماـرواهـالشيخـالطوسيـبسندهـالحسينـبنـسعيدـعنـمحمدـبنـأبيـعميرـعنـجميلـبنـدراجـ
اـلشـيعة،ـج))،ـكتاباـلخلعـوالمباراة،ـ أـبيـجعفر×،ـرواهـفيـوسـائل بـنـمسـلمـعن عنـمحمد

البابـالأول،ـح)،ـص79).
))(ـوهوـعدمـحلـالفديةـإلاـبعدـظهورـماـيقتضيـبغضهاـوكرههاـللزوج.

))(ـشرائعـالإسلام،ـج)،ـص)4.
)4(ـهكـذاـفيـالأصـل،ـوفيـالمصـدر:ـ»ول�و خالعه�ا والأخلاق ملتئم�ة لم يصح الخل�ع ولا يملك 

الفدية، ولو طلّقها حينئذ بعوض لم يملكه، ووقع رجعيًّا«ـقواعدـالأحكام،ـج)،ـص7)).
))(ـتحريرـالأحكام،ـج4،ـص84.
)6(ـإرشادـالأذهان،ـج)،ـص)).

)7(ـتلخيصـالمرام،ـص9)).
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والش�افعي وأحمد)1(، وقد خالفوا قوله تع�الى: )لا)2( يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن ش�يئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله(، وقال تعالى: )فإن خفتم ألا 

يقيما حدود الله ]فلا جناح عليهما[)3( فيما افتدت به(«)4(ـانتهى.
وصرحـابنـإدريسـأيضاـفيـتفسـيرهـالمنتجبـمنـتفسـيرـالشـيخـطابـ

ثراهـبعدمـجوازـأخذـالفديةـبدونـخوفـعدمـإقامةـالحدودـمطلقًا))(.
وقالـفيكـتاباـلحاوي:»ـواعلم أن المدار في جواز الفراق بالفدية على كراهة 
الزوجة منفردة أو مجامعة، فإن انفردت بها جازت الزيادة على المهر وصحّ � على 
قول � تجرد صيغة الخلع عن الطلاق، وسمي خلعًا وإن لم يتلفظ بها، فلو طلق 
بزائ�د ع�لى المهر وقعت البينونة ولم تلزم الزيادة. فإن انفرد بها الزوج، أو كانت 

الأخلاق ملتئمة: حرمت الفدية، وكان الطلاق رجعيًا«)6( انتهى.
))(ــفيـالمصدر:ـــ)وأحمد(.

))(ــفيـالمصدر:ـ)ولا(.
))(ــفيـالأصل:ـ)فليسـعليكمـجناح(.

)4(ــنهجـالحقـوكشفـالصدقـللعلامةـالحلي،ـص)))ـــ4)).ـوهوـكتابـكلاميـللعلامةـالحلّيـ
تناولـفيهـأصولـالدينـوماـيستدلـبهـعليها،ـوشيئًاـمنـأهمـمباحثـالفقهـوأصولهـمماـاختلفـ

فيهـالمسلمون.
))(ــلمـأقفـعلىـالكتاب.

)6(ــلعلّـالمقصودـهوـالشيخـحسينـبنـمنصورـصاحبـكتابـالحاويـفيـالفقه،ـولمـنعثرـعلىـترجمةـ
للشـيخـالمذكورـأوـمعلوماتـأوفىـعنهـوعنـالكتابـالمذكور،ـسوىـماـنقلهـعنهـالشيخـحسينـ
بنـمفلحـالصيمريـفيـرسالةـعملهاـفيـالمسألةـمنـالقولـبجوازـالحكومةـلغيرـالمجتهدـالجامعـ
للشرائط.ـهذا،ـونقلـالشيخـيوسفـالبحران&ـفيـالكشكولـعنـالشيخـسليمانـالماحوزي&ـ
مـاـنصه:ـ»هذا الكتاب � أي الحاوي للش�يخ حس�ين ب�ن منصور � عندي بنس�خة صحيحة في 
الغاية، وقد وجدت فيه العبارة المنقولة. وقد يُهنس�ب هذا الكتاب للعلامة ركن الدين محمد بن 
علي الجرجاني، ووجدت بعض المعاصرين ينس�به إلى العلامة الحلي عطر الله مرقده، وهو غلط 
اـلشـيخـيوسفاـلبحران،ـج)،ـص)6)  لا أدري ما حمله عليه كما قبله إلخ«،ـراجع:ـكشـكول
ــ64).ـهذا،ـوقدـنقلـليـبعضـالإخوانـأنّهـقدـعُثِمرَـعلىـالجزءـالثانـمنـكتابـالحاويـالمشـارـ

إليهـفيـمدينةـالقطيف،ـولستـأعلمـمدىـصحّةـالنسبةـوالوجادة.ـ
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وقـالـالشـيخـجمالـالديـنـأحمدـابـنـالمتوجـالبحـرانـفيـآيـاتـأحكامـ
القـرآن:ـ»وأم�ا الط�لاق بفدية، وه�و أن تق�ول الزوجة لل�زوج طلقني على 
ك�ذا طال�ق: وه�ذا إن وقع في حال تك�ون الكراهة منها فلفظ�ه لفظ الطلاق 
بفدية، ومعناه خلع يحل له أخذ ما بذلته من غر حد. وإن وقع في حال تكون 
الكراه�ة منهما مع�ا: فلفظه لفظ طلاق الفدية، ومعن�اه المباراة، فلا يحل له أن 

يتجاوز في الفدية قدر ما وصل إليها«))(ـانتهى.
اـلدمشـقية:ـ»ولا يصلح)2( ]الخل�ع[)3( إلا مع  اـللمعـة اـلشـهيدـفي وقـال
كراهتها)4(، ولو ]طلقها و[))( لم تكره: بطل البذل، ووقع الطلاق رجعيًا«)6( 

انتهى.
وبالجملة:ـفالذيـظهرـلناـمنـتتبعـعباراتـالأصحابـالتيـوقفناـعليها:ـ
عـدمـوقوعـالخـلافـفيـهذهـالمسـألةـمنـأحدـمـنـالأصحاب،ـبـلـظاهرهمـ
اـلعلّامةـفيـكتابـنهجاـلحقـوكشـفـ الإجماعـعلىـذلك،ـخصوصاـظاهرـعبارة

الصدق.
اـلطلاقبـعوضلـوـ أـن اـلمحققـوالعلامةـوغيرها فإن قلت:ـمقتضىـعبارة
ـوكانـرجعيًاـوإنـلمـيملكـالزوجـالفدية،ـومقتضىـ وقـعـمنـغيرـكراهةـصحَّ

ماـذكرتمـسابقًاـأنهـيقعـباطلاـمنـأصله.
اـلطلاقـوالحالـهذهـويكونـرجعيًاـمشـكل؛ـلأنـ اـلحكـمـبصحة قل�ت:

))(ــليسـالكتابـبينـأيدينا،ـوالعبارةـكماـهيـفيـالنسخةـالموجودةـبينـاليدين.
))(ــفيـالمصدر:ـ)ولاـيصح(.

))(ــمنـالمصدر.
)4(ــفيـالمصدر:ـ)كراهيتها(.

))(ــمنـالمصدر.
)6(ــاللمعةـالدمشقية،ـص99).
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جعى))(ـغيرـمقصودـولاـمدلولـعليهـباللفظ؛ـلأنـالكلامـإنماـيتمـبآخره،ـ الرُّه
اـلطلاقبـاطلاـمنأـصله،ـلاـصحيحاـرجعيا،ـ اـلتقديرـوقوع اـلمتجهـعلىـهذا بل
إنـلمـيكنـإجماعيًا.ـوقدـصرحـالسـيدـالسـندـصاحبـالمداركـفيـشرحـالنافعـ
ببطلانه))(،ـومالـإليهـشيخناـالعلامة&ـفيـبعضـتحقيقاته))(،ـوهوـفيـمحله.

اـلطلاقـبعوضـتتعلقـ اـتفاقاـلأصحابـظاهرًاـعـلىـأن الوج�ه الراب�ع:
بـهـأحكامـالخلع)4(،ـوحينئذ:ـفإماـأنـيكونـلدليلٍـوحجةٍـتدلـعلىـمسـاواتهـ

للخلعـفيـأحكامه،ـأوـلكونهـفردًاـمندرجًاـتحته،ـفيكونـخلعًاـبعينه.
لكـنـالأولـمنتـفٍ؛ـفإنّـاـبعـدـكثـرةـالفحـصـوالتتبعـلكتـبـالأخبارـ
وغيرهاـلمـنجدـحديثاـبلـولاـدليلـيدلـعلىـحكمـالطلاقـبعوضـومساواتهـ
الخلعـفيـأحكامه،ـفيكونـالبتةـداخلاـفيـالخلعـوفردًاـمنـأفرادهـمدلولاـعليهـ
بدليله،ـفيكونـمشروطاـبالكراهةـقطعا،ـفلاـيتحققـبدونها،ـوهوـالمطلوب.
اـلخلع،ـ اـلفديةـمـن الوج�ه الخام�س:ـتصريـحاـلأصحـاببـعـدّـطـلاق
كالشيخـفيـالمبسوط،ـحيثـقسمهـإلىـواقعـبصريحـالطلاقـوإلىـواقعـبغيره،ـ
وجعـلـالأولـطلاقاـوخلعا،ـوجعلـالخـلافـفيـالثانـهلـهوـطلاقـأمـلا،ـ

وأماـإذاـكانـالخلعـبصريحـالطلاقـكانـطلاقاـبلاـخلاف))(.

))(ــمصدرٌـعلىـ)فُعلى(.
))(ــفيـنهايـةـالمـرامـج)ـص)))ـقائـلًا:ـ»فل�و خالعه�ا من دون كراهته�ا له وقع باط�لًا«.ـوتابعهـ
عليهـالمحققـالسـبزواريـفيـكفايـةـالأحكامـج)ـص84).ـهذا،ـوذهبـابنـالمصنفّـالشـيخـ
ـ بـأنَّ اـلسـندـووالده اـلسـيد بـه أـفاد اـلنص،ـوردّـما اـلمسـألةـلعدمـوجود اـلتوقفـفي يوسـف&إـلى
الأحكامـالشرعيّةـلاـتبتنيـعلىـماـذكروهـمنـتعليلاتـمتمثلةـفيـأنـماـوقعـلمـيقصدـوماـقصدـ

لمـيقع،ـانظر:ـالحدائقـالناضرة،ـج))،ـص76).
))(ــلمـنقفـعليه،ـونقلهـعنهـأيضًاـالمحدثـالبحرانـفيـالحدائقـفيـالموضعـآنفـالذكر.

اـلإسـلام،ـج)،ـص6)؛ـوالتحرير،ـ اـلطوسي،ـج4،ـص440؛ـوشرائع اـلخلافـللشـيخ اـنظر: )4(ـ
ج4،ـص)8؛ـومسالكـالأفهام،ـج9،ـص6)4.

))(ــالمبسوط،ـج4،ـص44).
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وكذلكـالعلامة؛ـفإنهـقالـفيـالإرشاد:ـ»والصيغة)1(، وهي خلعتك على 
كذا، وأنت)2( أو فلانة مختلعة على كذا، وأنت طالق على كذا«))(،ـونحوهـقالـ

فيـالتحرير)4(ـوالقواعد))(.
وقالـالسـيدـالسـندـفيـشرحـالنافعـ»إن الطلاق بعوض من أقسام الخلع 

كما صرح به المتقدمون والمتأخرون من الأصحاب«)6(ـانتهى.
اـلطلاقـ أقول:ـوفيـجميعـماـذكرناهـشهادةٌـواضحةـودلالةـراجحةـعلىأـن
بعوضـلاـيصحـمنـدونـالكراهة،ـفإنـالقولـبكونهـأعمـمنـالخلعـوالمباراةـ
موجـود،ـوبدونهـماـفيـمادةـعدمـالكراهةـلاـيعرفـبـهـقائلـمنـأصحابنا،ـلاـ
تصريحاـولاـتلويحا،ـسوىـماـفيـالمسالكـوشرحـاللمعة،ـوقدـعرفتـماـفيه.

قالـالسيدـالسندـفيـشرحـالنافعـــولنعمـماـقالــ:ـ»وما))( ذكر جدي في 
الروضة والمس�الك من الطلاق بالعوض لا يعتبر فيه كراهة الزوجة بخلاف 
الخلع غرُه جيّد؛ لأنه مخالف لمقتضى الأدلة وفتوى الأصحاب؛ فإنا لا نعلم له 

في ذلك موافقًا«)8(ـانتهىـكلامهـزيدـإكرامه.
وبالجمل�ة:ـفالمفهومـمنـكلامـفقهائناـقدسـاللهـأرواحهمـوالمسـتفادـمنـ
النظرـفيـالأدلةـالشرعية:ـأنـالطلاقـبالعوضـلاـيخرجـعنـأحدـالأمرينـمنـ
الخلـعـوالمبـاراة،ـفيكونـمنحصًراـفيهماـمشروطًاـبشرائطهماـكماـأسـلفناـذكرهـ

))(ــغيرـمعطوفةـفيـالمصدر.
))(ــفيـالمصدر:ـ)أوـأنت(.

))(ــإرشادـالأذهان،ـج)،ـص)).

)4(ــتحريرـالأحكام،ـج4،ـص)8.
))(ــقواعدـالأحكام،ـج)،ـص60).

)6(ــنهايةـالمرام،ـج)،ـص6)).
)7(ــفيـالمصدر:ـ)ومماـحررناهـيعلمـأنـماـذكرهـجدي(.ـ

)8(ــنهايةـالمرام،ـج)،ـص9)).



(7(

العدد الثاني / السنة الأولى 1443ه� � 2021م

45
167

8
- 9

:;
- <=

7> *
"+

/, ?
@7(

A B
CD

 EF
GH

I J
 E,

7$
6

وقررناـأمره.ـوأدلتهـالمسـتفادـمنهـاـمشروعيتهـوصحتهـهيـبعينهاـأدلةـالخلعـ
والمباراة؛ـلأنهـلاـيخرجـعنهاـولاـيوجدـفيـمادةـغيرها.

[B#C"& D/4E"& F99D2$& D08]
وأماـماذكرهـالشـهيدـالثان:ـفهوـخارجـعنـجادةـالصوابـكماـأوضحناـ
بيانهـبغيرـارتياب،ـولاـبأسـبالتعرضـلماـذكرهـالشـهيدـالثانـفيـالمسالكـمنـ

كلامهـلتقريرـمرامهـوالكلامـعليهـبعدـتمامه.
]أولا: نقل كلماته[

قال&ـعندـقولـالمحقق&ـفيـالشرائع:ـ»ويقع الطلاق من)1( الفدية بائنًا 
ه: وإن انفرد ]عن[)2( لفظ الخلع«))(ـماـنصُّه

»إذا وقع الطلاق مع الفدية � سواء كان بلفظ الخلع وقلنا بأنه)4( طلاق أو 
أتب�ع به أو بلفظ الطلاق وجعله بعوض � فإن�ه يقع بائنًا لا رجعيًا؛ للنصوص 
الدالة عليه، وقد تقدم بعضها. ووجهه � وراء النص � أنه حينئذ معاوضة محضة 
من الجانبين، أو س�بب لها))( كالبيع والنكاح«ـإلىـأنـقال:ـ»والأصل في العقود 
والمعاوض�ات))( اللزوم؛ لعموم الآية، وقوله‘: )المؤمنون عند شروطهم(«،ـ
بـعدـذلك:ـ»واعلم أنه مع اشتراك الخلع والطلاق بعوض في هذا الحكم  ثمـقال
يفترق�ان بأن الخلع مختص بحالة كراهة الزوج�ة له خاصة، كما انفردت المباراة 

))(ــفيـالمصدر:ـ)مع(.
))(ــمنـالمصدر.

))(ــشرائعـالإسلام،ـج)،ـص6).
)4(ــفيـالمصدر:ـ)إنه(.

))(ــهكذا،ـوفيـالمصدر:ـ)أوـشبيهةـبها(.ـ
)6(ــفيـالمصدر:ـ)فيـعقودـالمعاوضات(.
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بكون الكراهة منهما ]واشتراط[)1( كون ]العوض[)2( بقدر ما وصل ]إليها[)3( 
منه بخلاف الطلاق بالعوض، فإنه لا يشترط فيه شيء من ذلك«)4(.

وقـال&ـفيـموضعـآخرـمنـالمسـالكـعنـدـقولـالمحقـق&ـ»لو خالعها 
والأخ�لاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدي�ة«))(: »ولو طلقها والحال 
هذه بعوض))(: فمقتضى كلام المصنف والجماعة كونه كذلك لاش�تراكهما في 
المعنى«ـإلىـأنـقال:ـ»وهذا إن كان إجماعًا فهو الحجة في حكمه، وإلا فلا يخلو 
من إش�كال؛ لأن النصوص إنما دلت على توقف الخلع على الكراهة، وظاهر 
حال الطلاق بعوض أنه مغاير له وإن شاركه في بعض الأحكام«)7(ـانتهى.

وقـالـفيـمبحـثـالمباراةـعنـقولـالمحقق&ـ»ول�و اقتصر على قوله أنت 
طال�ق بك�ذا صح وكان مب�اراةً؛ إذ هي عبارة عن الطلاق بع�وض مع منافاة 
ب�ين الزوجين«)8(ـقال&ـبعدـكـلامـطويناهـعلىـ]غـرّه[)9(: »وظاهر كلامهم 
انحص�اره � يعن�ي الط�لاق بع�وض � فيهما � يعن�ي الخلع والمب�اراة � واعتبار 
مراع�اة الحال فيه، وعندي فيه نظر، وقد تقدم الكلام على مثله في الخلع. ولو 
قي�ل بصحته مطلقًا حي�ث لا يقصد به أحدهما كان وجهًا؛ لعموم الأدلة على 

))(ــمنـالمصدر،ـوفيـالأصل:ـ)واشترط(
))(ــمنـالمصدر.

))(ــمنـالمصدر،ـوفيـالأصل:ـ)إليهما(.
)4(ــمسالكـالأفهام،ـج9،ـص74)ـــ)7).

))(ــشرائعـالإسلام،ـج)،ـص)4.
اـلموجودـفيـ اـلمسـالك،ـوإلاـفإن اـلمصنفـلماـفي اـلمقطعـمنـفهم أـنّـهذا )6(ــهكـذاـفياـلأصـل،ـويبدو
المسـالكـنصًاـهكذا:ـ»هذا بالنس�بة للخلع، وأما الطلاق بعوض فمقتضى إلخ«،ـوهوـآتـبعدـ

الحديثـعنـالطلاقـالخلعيـمعـعدمـظهورـالكراهة.
)7(ــمسالكـالأفهام،ـج9،ـص0)4.

)8(ــشرائعـالإسلام،ـج)،ـص44.
)9(ــمنا،ـوفيـالأصل:ـ)غيره(،ـوالمعنىـعلىـماـأثبتنا:ـبعدـكلامـتركناهـعلىـحاله.
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ج�واز الطلاق مطلقً�ا، وعدم وجود م�ا ينافي ذلك في خص�وص البائن«))(. 
انتهىـكلامهـرفعـمقامه.

هذاـجملةـماـأردناـنقلهـمنـكلامهـفيـالمسالكـمماـيتعلقـبهذهـالمسألة.
ونحـوهـكلامه&ـفيـشرحـاللمعة،ـقال:ـ»ول�و أتى بالطلاق مع العوض 
فقال أنت طالق على كذا مع سؤالها)2( أو مع قبولها بعد ذلك)3( أغنى عن لفظ 
الخل�ع وأفاد فائدته، ولم يفتقر إلى ما يفتقر إلي�ه الخلع من كراهتها له خاصة؛ 

لأنه طلاق بعوض لا خلع«)4(.
]ثانيًا: نقد استدللت الشهيد الثاني[

أقول:ـوأنتـخبيرـبماـفيهـبعدـالإحاطةـبماـأسلفنا.
وإنـشـئتـزيادةـتحقيقـوإيضاحـللمـرامـبإبرامـالنقضـونقضـالإبرام،ـ
اـلتتبعـوالفحص:ـ بـعدـزيادة اـلشرعية مـناـلنصوصـوالأدلة اـلمستفاد أـن فاعلم
انحصـارُـالإبانةـوالعوضـفيـالخلعـوالمباراة،ـوالطلاقـبالعوضـإنماـجوزناهـ
اـلدليلـعليهـ بـصحته؛ـلانتفاء اـلحكم لصدقـأحدهاـعليه،ـولولاـذلكـلامتنع

رأسًا.ـومنـادعىـالوقوفـعلىـدليلـفعليهـالبيان.
وأمـاـماـذكرهـفيـوجهـالاسـتدلالـعليهـمنـدلالـةـالنصوصـعليه:ـفإنـ
أرادـبهـاـنصـوصَـالخلـعـــبقرينةـقولهـ»وق�د تقدم بعضه�ا«ـــفمعلومـعدمـ
دلالتهـاـعليـهـإلاـبتقديـرـدخولهـفيـالخلعـواشـتراطهـبشرائطهـمـنـالكراهةـ

ونحوها،ـوذلكـخلافـماـيقولـبها.

))(ــمسالكـالأفهام،ـج9،ـص))4.
))(ــهكذا،ـوفيـالمصدر:ـ)معـسبقـسؤالهاـله(.

))(ــهكذا،ـوفيـالمصدر:ـ)بعده(.
)4(ــالروضةـالبهية،ـج6،ـص90.
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وإنـإرادـبالنصـوصـمـاـصّرحـبهـأخـيًراـفيـمبحثـالمبـاراةـحيثـقال:ـ
»لعم�وم الأدل�ة ع�لى ج�واز الط�لاق مطلقًا وع�دم وج�ود ما ين�افي ذلك في 
خص�وص ]البائ�ن[)1(«:ـفلاـيخفىـعلىـالفطنـالحاذقـمـاـفيـهذاـالكلامـمنـ
ـعلىـتقديرـتسـليمـشـمولهاـ الضعـفـوالقصـور؛ـلأنـأدلـةـجـوازـالطلاقــ
ـغايتهاـجوازهـوصحتهـفيـالجملة،ـأماـكونهـكالخلعـ اـلفـردــ وتناولهـاـلمثلـهذا
والمبـاراةـفيـكونـهـبائنـًاـويملكـفيهـالـزوجـالفديةـفلاـدلالةـلهـاـعليهـبوجه،ـ
بلـهيـبالدلالةـعلىـنقيضهـأشـبه؛ـلقيـامـالأدلةـعلىـأنـكلـطلاقـيملكـفيهـ

الزوجـالرجعةَـإلاـماـقامـعليهـالدليلـمنـ]البائن[))(.
وبتسـليمـدلالتهـاـعليهـكذلـك:ـفدعوىـعـدمـوجودـماـينـافيـذلكـفيـ
طلاقـالبائنـغيرـظاهرة،ـبلـولاـصحيحة؛ـلأنـالمستفادـمنـالأدلةـالشرعيةـ
ـانحصارـالإبانـةـبالعوضـفيـالخلعـوالمباراةـ ـكماـبيّناهــ مـنـالكتابـوالسـنةــ

كماـلاـيخفىـعلىـمنـطالعـالأخبارـوجاسـخلالـتلكـالديار.
ونحـنـقدـقدمناـمنـالأدلةـمـاـيقتضيـانحصارـالفراقـبالعوضـفيـمادةـ
الكراهةـوعدمـتحققهـبغيرها،ـوهوـيكشـفـعماـادعيناهـمنـالانحصارـفيهما،ـ
وذلكـأوضحـشـاهدـوأقوىـحجةـعلىـالمنافاةـلماـذكره&ـمنـوقوعـالطلاقـ
بعـوضـبائناًـمعـعـدمـالكراهة.ـوبالجملة:ـفالأدلـةـالشرعيةـصريحةـالدلالةـ

علىـنفيـصحةـطلاقـالفديةـبدونـالكراهة،ـوأيـمنافاةـأشدـمنـذلك!
اـلقولـ يـبعد وأما قوله&: »وهذا إن كان إجماعًا فهو الحجة إلخ«: أقول:ـلا
بكونـهـإجماعًا))(،ـوبتقديرـعدمـالإجماع:ـفالدليلـعلىـاشـتراطهـبالكراهةـقائمـ

))(ــمناّ،ـوفيـالأصل:ـ)البيان(.

))(ــمنا،ـوفيـالأصل:ـ)البيان(.
))(ــوهوـماـيمكنـمعهـالقولـبعدمـحجيةـالإجماعـفيـمذهبـالشيخـالمصنف&.
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كماـسـمعتهـفيماـسـبق،ـفقولهـ»لأن النصوص إنما دلت على اشتراط الكراهة في 
ذـكره؛ـلأنـ أـسلفنا الخلع، والطلاق بعوض مغاير له إلخ«وـاضحاـلسقوطبـعدما
مغايرةـالطلاقـبالعوضـلهـليستـظاهرةًـبلـولاـمحتملة،ـوأيـدليلـعلىـذلكـ
اـلخلعـوالمباراةِم؛ـلانتفاءـ اـسـتُفيدتـمنـأدلة تَهـإنّما حَّ منـكتابأـوـسـنة؟ـفإنـصِم
الدليـلـعليـهـمنـحيثإـنهـطلاقبـعـوض،ـفلولاـدخولهـفياـلخلـعـوالمباراةـلمـ

اـلطلاقـغيرـنافعـكماـسمعته. يستفدـحكمهـمنـخارج،ـوعمومـأدلةـجواز
وأما قولهـفيـوجهـالاسـتدلالـعليـه:ـ»ووجهه وراء النصوص حينئذ)1( 

معاوضة محضة من الجانبين إلخ«ـففيه:
أولا:ـهذاـتعلقـبالاعتبارـالمحضـوالاجتهادـالبحتـفيـمقابلةـالنص.
وأم�ا ثانيً�ا:ـفلأنـالطـلاقـبعوضـوإنـكـانـفيـحكـمـالمعاوضاتـفلاـ
ـمـنـالإيقاعاتـلاـمنـ هـمنهاـوكونهـاـمعاوضةـمحضة،ـولـذاـعُدَّ يقتـضيـعـدَّ
عقـودـالمعاوضات.ـنعم،ـهوـشـبيهـبها،ـوهوـلاـيقتضيـمشـاركتهـلهاـفيـجميعـ
ـليدخـلـفيـعمومـوجـوبـالوفاءـ أحكامهـا.ـ]وبتسـليم[))(ـكونـهـكذلـكــ
بالعقودـوعمومـ»المؤمنون عند شروطهم«ـــفهماـمخصوصانـبالأدلةـالخاصةـ
عـلىـعـدمـلزومـهـذهـالمعاوضةـوالـشرطـإلاـمـعـالكراهةـالمشـترطةـفيهـكماـ

عرفته؛ـإذـالخاصـيحكمـعلىـالعام،ـوالمقيدـيحكمـعلىـالمطلق.
 ]تذنيب المصنف للسؤال الأول[

ـظاهرـمماـحررناهـ ـأدامـاللهـتوفيقـهــ هـذا،ـوباقيـكلامـالسـائلـالفاضلــ
وواضحـبعدماـقررناه.

اـلمصـدرـكـماـتقدمـتخريجه:ـ»ووجه�ه � وراء النص � أنه حينئ�ذ معاوضة محضة من  ))(ــهكـذا،ـوفي
الجانبين(.

))(  منا، وفي الأصل: )وبتسلم(.
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هـذاـمـاـخطرـبالبـالـالقـاصرـوالنظـرـالحائرـفيـهـذهـالمسـألة،ـوالعذرـ
إليكـمـمنـعروضـالملال،ـوتطرقـعـوارضـالاختلال،ـوالتكديرـبالأكدارـ

والأشغال،ـولواحقـالهمومـوالغمومـفيـكلـالأحوال.
عـلىـأنـالمسـألةـلمـأجدـأحدًاـمـنـفقهائناـتعرّضـلزيـادةـتحقيقهاـوطوّلـ
زمـامـالكـلامـفيـتهذيبـمسـلكهاـوطريقها.ـنعـم،ـنقلـشـيخناـ]علامة[))( 
اـلآن. اـلمسألة،ـولمـأطلعـإليهاـإلى اـلعصرـوالأوانـرسالةًـفيـهذه الزمانـونادرة
وكتـبـأصحابنـاـالفقهيـةـالمؤلفةـفيـهذاـالشـأنـوإنـتضمنـتـذكرها،ـ
لكـنـعلىـوجـهـالإجمـالـدونـالتفصيل،ـومجردـبيـانـحكمهـاـدونـالتعليلـ
وتنقيـحـالدليـل،ـولكنهـاـــبحمـدـاللهـــليسـتـخاليةـعماـيعرفـبـهـحقيقةـ
الحقـوالصوابـويستبينـبهـالشرابـمنـلامعـالسراب،ـكماـلاـيخفىـعلىـمنـ
طالعهـاـبعينـالتحقيـقـوالإنصاف،ـوجانَبَـطريقـالتعصبـوالاعتسـاف،ـ

وهوـسبحانهـوليـالتوفيقـوالهدايةـإلىـسواءـالطريق.
وكتـبـالفقيرـإلىـلطفـربهـالكريمـأحمدـبنـإبراهيمـالبحرانـالدرازي،ـ

حامدًاـشاكرًاـمسلِّمًاـمستغفرًا.
]تعقيب السائل على الجواب[

ـصورةُـماـكتبهـالفقيرـ ـأدامـاللهـتعـالىـألطافهـلديهــ وحيـثـقدـوصلـإليهــ
مـناـلتحقيقـودفعاـلإشكال،ـ اـشتملـعليه مناـلجوابـعنذـلكاـلسؤالـوما))(
أـخرىإـشكالـغيرذـلكاـلإشكال،ـواختلجـ مـنـجهة اـللهــ ـــسلمه فـيه عرَضَلـه
اـلإعضال،ـوكتبلـلفقيرأـيضاـ أـنهـفيـغاية أـمرٌـظنَّ اـلوقّادِم اـلنقّادـوفكـره بذهنـه

كتاباـآخرـفيـطلبـحلـذلكـالإشكال،ـوفكـأسرـتلكـالأغلال.

))(ــمنا،ـوفيـالأصلـمعرفةـبأل.
))(ــمنا،ـوفيـالأصل:ـ)ما(.
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لـ ـبأطـرافـالكلامـفيـالنقـضـوالإبرام،ـوطوَّ ـسـلمهـاللهــ وقـدـأحاطــ
زمامـالكلامـفيـذلكـالمقام،ـوأوردـمنـالأخبارـماـتعلّقـبذلكـالمرام،ـواحتجّـ
بهاـعلىـلزومـذلكـالإشكالـوالإبهام،ـوهاـنحنـنوردـجملةـكلامهـلنطّلعـعلىـ
حقيقةـأمره،ـونعقبهـــإنـشـاءـاللهـــبعدـتمامهـبماـيزيلـغشـاوةـ]إشـكاله[))( 

وإبهامه.
[:GH#7"& ]^7_`a]

ه: قال ـ أدام الله أيامه ورفع مقامه ـ بعد كلام طويناه على غَرِّ
قد وصلَ المحبَّ ما تفضلتم به من تحقيق الحق وإظهار الصدق، وأزلتم 
عنا صدأ الإشـكال، وفككتم به ما عندنـا من الأغلال. إلا أنه قد حصل لنا 
إشكال آخر نشأ من قولكم: »إن المستفاد من النصوص والأدلة الرعية بعد 
زي�ادة التتبع والفحص انحصارُه الإبانة بالعوض في الخلع والمباراة، والطلاق 
بالع�وض إن�ما جوزن�اه لص�دق أحدهم�ا عليها، ول�ولا ذلك لامتن�ع الحكم 

بصحته؛ لانتفاء الدليل عليه رأسًا«.
وقلتـم في موضع آخر: »الوجه الراب�ع: اتفاق الأصحاب ظاهرًا على أن 
الط�لاق بعوض تتعلق به أحكام الخلع. وحينئذ: إما أن يكون لدليل وحجة 
ت�دل على مس�اواته للخل�ع)2( في أحكامه، أو لكون�ه فردًا من�ه مندرجًا تحته، 
فيكون خلعا بعينه. لكن الأول منتف؛ فإنا بعد كثرة الفحص والتتبع لكتب 

الأخبار وغرها لم نجد حديثا 
ولا دلي�لا يدل ع�لى حكم الطلاق بعوض ومس�اواته الخلع في أحكامه، 
فيك�ون البت�ة داخلا في الخل�ع وفردا من أف�راده مدلولا علي�ه بدليله، فيكون 

))(ــمنا،ـوفيـالأصل:ـ)الإشكاله(.
))(ــفيـالأصل:ـزيادةـ)على(.
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مروطا بالكراهة مثله)1( قطعا«.
والـذي يظهـر لعتيـق إحسـانكم وغريـق امتنانكـم بالنسـبة إلى نظـره 
القاصر، وفكره الفاتر، وقصر ذراعه، وضيق باعه: أن أحاديث الخلع تنادي 
]بصريحها[))( وتنطق بفصيحها بعدم دخول طلاق العوض في الخلع وكونه 
من جملة أعداده وفردًا من جملة أفراده، بل الظاهر منها المغايرة والمباينة، وها 
نحـن نوردها بتمامها، ونذكر ما أدركناه مـن معانيها؛ لتؤيّدونَا بالإصابة، أو 
تردّونـا عن الخطايا، فـإن المعوّل فيما يرد علينا من الإشـكالات في الأحكام 

الشرعية والمسائل الفرعية على الله وعليكم، فنقول:
]الإشكال بمفاد بعض الأخبار[

أمـاـصحيحـةـمحمدـبنـإسـماعيلـبـنـبزيعـعلىـمـاـرواهاـالشـيخ&ـفيـ
التهذيبـبسندهـالصحيحـعنـأحمدـبنـمحمدـبنـعيسىـعنـمحمدـبنـإسماعيلـ
بنـبزيعـقال:ـ»س�ألت أبا الحسن الرضا× عن المرأة تباري زوجها أو تختلع 
منه بشهادة شاهدين على طُههرٍ من غر جماع، هل ]تبين[)3(  منه بذلك أو هي 
امرأت�ه م�ا لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه، وإن ش�اءت أن يرد إليها ما أخذ 
منها وتكون امرأته فعلت. فقلت: إنه قد روي لنا أنا لا تبين منه حتى يتبعها 

بطلاق؟ قال: ليس ذاك إذنُه خلع«)4(.
فقولـه×: »لي�س ذاك إذن خل�ع«ـيدلـعـلىـأنـإبانتهاـلـوـتوقفتـعلىـ

))(ــكلمةـ)مثله(ـلمـتردـسابقًا.
))(ــمنا،ـوفيـالأصل:ـ)تصريحها(،ـوهوـتصحيف.

))(ـمنـالمصدر.
اـلوسـائل،ـ ـ99.ـورواهـفي اـلبابـ4،ـح))،ـص89ــ )4(ـتهذيـباـلأحكـام،ـج8،ـكتـاباـلطلاق،

ج))،ـكتابـالخلعـوالمبارأة،ـبابـ)،ـح9،ـص)68.
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الطـلاقـلاـيكـونـخلعًـا،ـ]ولذلـك[))(ــمعنيـين:ـأحدهـا:ـأنـالطلاقـهوـ
العلـةـالتامةـفيـالإبانةـو]لا[))(ــدخلـللخلعـفيها،ـوالثان:ـأنـيكونـكلـمنـ
الطـلاقـوالخلعـجـزءًـمنـالعلةـالتامـة،ـوالمجموعـالمركبـمنهـماـتمامـالعلة.ـ
إـذاـ يـكونـذلكـخلعـا،ـوذلكيـعمـما أـن نـفى اـلتقديرين:ـفقـد وعـلىـكلـمـن
كـانـالطـلاقـمقرونًاـبالعوضـأوـمجردًاـعنه،ـتابعًاـللخلـعـأوـمنفردًاـعنه؛ـإذـ

تركـالاستفصالـفيـجوابـالسؤالـمعـقيامـالاحتمالـيفيدـالعموم.
والحاصل:ـأنـهذاـالحديثـالشريفـيدلـعلىـأنـالطلاقـأوـالمركبـمنهـ
]و[))(ــمـنـالخلعـليسـ]بخلع[)4(،ـويدلـأيضاـعلىـأنـالخلعـوحدهـكافٍـفيـ

حصولـالإبانة،ـغيرـمحتاجـإلىـضميمةـالطلاق.
وأماـحسنةـالحلبيـعنـأبيـعبدـالله×ـحيثـقالـفيها:ـ»فإذا قالت المرأة 
ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان 
الخل�ع تطليق�ةً«))(ــفليسـفيهاـإلاـأنـالخلعـبالطـلاقـبعوضٍـخلعٌ؛ـلحصولـ

المغايرةـبينهماـكماـتشعرـبهـالأحاديثـالآتية.
))(ـمنا،ـوفيـالأصل:ـ)وذلك(.
))(ـمنا،ـوفيـالأصل:ـ)ودخل(.

))(ـمنا.
)4(ـمنا،ـوفيـالأصلـ)تختلع(.

بـاباـلخلع،ـ اـلكـافي،ـج6،ـكتاباـلطلاق، اـنظر:ـفروع بـفروقاتـطفيفة، اـلثلاثة اـلمشـايخ ))(ـرواهـا
ح)،ـص))9ـــ)04؛ـوالفقيـه،ـج)،ـكتـابـالطـلاق،ـبـابـالخلـع،ـح84))،ـص)))؛ـ
والاسـتبصار،ـج)،ـكتـاباـلطلاق،ـأبواباـلطـلاق،ـباباـلخلـع،ـح)،ـص)))؛ـوالتهذيب،ـ
هاـعلىـماـفيـالكافي:ـالكلينيـعنـ ج8،ـكتابـالطلاق،ـبابـالخلعـوالمبارات،ـح)،ـص9).ـونصُّه
عليـبنـإبراهيمـعنـأبيهـعنـابنـأبيـعميرـعنـحمادٍـعنـالحلبيـعنـأبيـعبدـالله×ـقال:ـ»لاـيحلـ
ـلكـقسَمًاـولاـأطيعُـلكـأمرًا،ـولاـأغتسلـلكـمنـجنابة،ـ خُلعُهاـحتىـتقولـلزوجها:ـواللهـلاـأبرُّه
صونـفيـماـدونـهذا،ـفإذاـ ـعليكـبغيرـإذنك.ـوقـدـكانـالناسـيرخِّ ـفراشـك،ـولآذننَّ ولأوطئـنَّ
ـلهـمـاـأخذـمنها،ـفكانتـعندهـعلىـتطليقتينـباقيتين،ـوكانـالخلعـ قالـتـالمرأةـذلكـلزوجهاـحلَّ

زـطلاقًاـإلّاـللعدّة«. تطليقةً،ـوقال:ـيكونـالكلامـمنـعندها.ـوقال:ـلوـكانـالأمرـإليناـلمـنُجِم
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وأماـحسنةـمحمدبـنمـسلمعـنأـبيعـبداـلله×قـال:»ـالمختلعة)1(  التي تقول 
لـيسبـخلع))(؛ـ ــمثلًا لزوجه�ا اخلعني)2(  وأنا أعطيت�ك)3(  ما أخذت منك«)4(
لتعريفـالمسـندـوالمسـندـإليهـالدالـعلىـالحصر،ـوإلاـانتفـتـفائدةـالتعريف.ـ
وقوله×ـفيها: »وكان تطليقه من غر طلاق يتبعها وكانت بائناً بذلك وكان 
اـلطلاق.ـ إـلىـضميمة اـحتياجاـلخلع يـدلـعلىـعدم إـنما خاطبًا من ]الخطّاب[))(«
وأمـاـصحيحـةـالحلبـيـعنـأبيـعبـدـالله×ـقـال:ـ»عدة المختلع�ة عدّة 
  » �زي من غ�ر أن ]يس�مّي[))(  طلاقًا)8( المطلق�ة، وخلعه�ا طلاقها، وهي تجُه

))(ـفيـالتهذيب:ـزيادةـ)هي(.
))(ـفيـالتهذيب:ـ)اختلعني(.

))(ـهكذا،ـوليسـفيـأحدـالكتبـالثلاثةـلفظـ)أعطيتك(،ـبلـ)أعطيك(.
)4(ـفـروعـالكـافي،ـج6،ـكتابـالطلاق،ـبابـالخلـع،ـح)،ـص)04؛ـوالاسـتبصار،ـج)،ـكتابـ
الطـلاق،ـأبوابـالطلاق،ـبابـالخلـع،ـح)،ـص)))؛ـوالتهذيب،ـج8،ـكتابـالطلاق،ـبابـ
الخلـعـوالمبارات،ـح)،ـص9)ـــ69.ـوسـندها:ـالكلينيـعنـعليـبنـإبراهيمـعنـأبيهـعنـابنـ
اـلمختلعةـ اـلخبر:ـ»قال: اـلله×،ـوتمـام أـبيـعبد بـنـمسـلمـعن أـيوبـعنـمحمد أـبي أبيـعمـيرـعـن
التيـتقولـلزوجها:ـاخلعنيـوأناـأعطيكـماـأخذتـمنك،ـفقال:ـلاـيحلـلهـأنـيأخذـمنهاـشيئاـ
ـ ـفيـبيتكـبغيرـإذنك،ـولأوطئنَّ ـلكـقسـمًا،ـولاـأطيعـلـكـأمرًا،ـولآذننَّ حتىـتقول:ـواللهـلاـأبرُّه
ـلهـمـاـأخذـمنها،ـوكانتـتطليقةـبغيرـ فراشـكـغـيرك،ـفإذاـفعلتـذلكـمنـغيرـأنـيعلَّمهاـحلَّ

طلاقـيتبعها،ـفكانتـبائناـبذلك،ـوكانـخاطبًاـمنـالخطّاب«.
))(ـهكذا،ـويبدوـأنـفيـالعبارةـتشويشا.

)6(ـمنـاـالمصدر،ـوفيـالأصل:ـ)الخطابات(.
)7(ـمنـالمصدر،ـوفيـالأصل:ـ)يسمّى(.

اـلله×ـقال:ـ أـبيـعبد اـلحلبيـعن اـلفقيهـقـال:ـ»وفيـروايةـحماّدٍـعن اـلصـدوق&ـفي اـلشـيخ )8(ـرواه
عـدةـالمختلعةـعدةـالمطلقة،ـوخلعهاـطلاقها،ـوهيـتُجزيـمنـغيرـأنـيُسـمّيـطلاقًا،ـوالمختلعةـ
ـلكـقسـمًا،ـولاـأطيعـلكـأمرًا،ـولاـأغتسـلـلكـ لاـيحلـخلعهاـحتىـتقولـلزوجها:ـواللهـلاـأبرُّه
مـنـجنابة،ـولأوطئنـفراشـك،ـولأوذننّـعليكـبغيرـإذنك،ـوقدـكـانـالناسـعندهـيُرخّصونـ
أـخذـمنها،ـوكانتـعندهـعلىـتطليقتينـ ـلهـما فيـماـدونـهـذا.ـفإذاـقالتاـلمرأةـذلكـلزوجهاـحـلَّ
اـلفقيه،ـج)،ـكتاباـلطلاق،ـ اـلكلامـمنـعندها«، يـكون تـطليقة.ـوقال×: اـلخلع باقيتين،ـوكان

بابـالخلع،ـح84))،ـص))).
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اـلطـلاقـبالعـوضـخلعًا؛ـلأنّـهـجعلـعدةـ اـلمغايـرةـوعـدمـكون فصريحـةـفي
اـلخلعـوداخلاـ أـفراد بـالعوضـفردًاـمن اـلطلاق اـلمطلقة،ـفلوـكان المختلعةـعدة
فيهـ]ماـحسـن[))(ــالتشـبيهـعلىـالإطلاق.ـوأماـقولهـ»وهي تجزي من غر أن 
يس�مي)2(  طلاقًا«ـفهوـإنماـيدلـعلىـعـدمـاحتياجـالخلعـإلىـضميمةـالطلاق،ـ
وكذلكـقوله:ـ»وكانتـعنـدهـعلىـتطليقتينـباقيتينـوكانـالخلعـتطليقة«ـإنماـ

يدلـعلىـأنـالخلعـمعدودـفيـالطلاق.
اـلله×ـقال: »إذا خلع الرجل  أـبيـعبد اـلكنانـعن اـلصباح أـبي وأماـرواية
طّاب«)4(ــفليـسـفيهاـإلاـ امرأت�ه فه�ي واحدة بائ�ن)3(، وهو خاطب م�ن الخُه

الحكمـعلىـالخلعـبأنهـواحدةـبائن.
اـلله×ـحيثـقـالـفيها:ـ»ثم قال أبو  أـبيـعبد بـصيرـعن وأمـاـروايـةـ]أبي[
ون فيما هو دون هذا))(، فإذا قالت لزوجها  صُه رَخَّ عب�د الله×: قد كان الناس يُه
ذل�ك حلَّ خلعه�ا، وحلّ لزوجها م�ا أخذ منها، وكانت عن�ده على تطليقتين 
أـبيبـصيرـعنأـبيـعبداـلله×ـ باقيتين، وكان))( الخلع تطليقة«)7(؛ـوكذلكـرواية

))(ـمناّ،ـوفيـالأصل:ـ)بأحسن(.
))(ـمنـالمصدر،ـوفيـالأصل:ـ)يسمي(.
))(ـفيـالكافيـدونـالتهذيبين:ـ)بائنة(.

اـلكافي،ـج6،ـكتاباـلطلاق،ـبابـالخلع،ـح4،ـص)04؛ـوالطوسيـفيـ اـلكلينيـفيـفروع )4(ـرواها
الاسـتبصار،ـج)،ـكتابـالطلاق،ـأبوابـالطلاق،ـبابـالخلع،ـح4،ـص))6؛ـوفيـالتهذيب،ـ

ج8،ـكتابـالطلاق،ـبابـالخلعـوالمبارات،ـح4،ـص69.
صـللنسـاءـفيماـهوـدونـهذا«،ـوفيـالاسـتبصارـ ))(ـهكذا،ـوفيـالكافيـوالتهذيب:ـ»وقدـكانـيُرخَّ

مثلهـسوىـأنـ)قد(ـغيرـمعطوفة.
)6(ـفيـالاستبصار:ـ)فكان(.

اـلكافي،ـج7،ـكتاباـلطلاق،ـبابـالخلع،ـح)،ـص)4)؛ـوالطوسيـفيـ اـلكلينيـفيـفروع )7(ـرواها
الاسـتبصار،ـج)،ـكتابـالطلاق،ـأبوابـالطلاق،ـبابـالخلع،ـح)،ـص))6؛ـوفيـالتهذيب،ـ

ج8،ـكتابـالطلاق،ـبابـالخلعـوالمبارات،ـح)،ـص69.
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قال:ـ»الخلع والمباراة تطليقة بائنة«))(؛ـوكذلكـروايةـسليمانـبنـخالدـالموقوفةـ
قـال:ـ»قلت: أرأيت إن هو طلقها بعدما أخلعه�ا)2(، ]أيجوز عليها؟[)3(  قال: 
هَا وقد كفاها)4(  الخلع؟«،ـليسـفيـهذهـالرواياتـأكثرـمنـالحكمـعلىـ قُه ولِمَ يُهطلِّ
الخلعبـأنهطـلاقبـائن،وـقدعـرفناـفيـصحيحةـمحمدبـنإـسماعيلبـنبـزيعاـلمغايرةـ

بينـالخلعـوالطلاق،ـوأنـالطلاقـوالمركبـمنهـفيـالخلعـلاـيسمىـخلعًا.
اـلله×ـقال:ـ»ع�دة المختلعة ]مثل[))(   أـبيـعبد أـبيـبصيرـعن وأمـاـروايـة
اـللهـبنـسـنانـعنـأبيـ ع�دة المطلق�ة، وخلعها طلاقها«))(،ـوكذلكـروايةـعبد
عبـدـالله×ـقال: »ع�دة المختلعة عدة المطلقة وخلعه�ا طلاقها«))(،ـوكذلكـ
روايـةـزرارةـعـنـأبيـجعفـر×ـقال:ـ»س�ألت أبا جعفر×: ع�دة المختلعة 
ك�م هي؟ قال: عدة المطلقة«)8(: فهذهـالرواياتـتدلـعلىـأنـالخلعـوالطلاقـ
اـعنـأبيـبصير،ـوإنّماـالواردـروايتهـعنـمحمدـبنـمسـلمـعنـأبيـعبدـ ))(ـلمـنعثرـعلىـهذاـالخبرـمرويًّ
الله×ـقال:ـ»الخلعـوالمباراةـتطليقةـبائن،ـوهوـخاطبـمنـالخطاب«،ـرواهـالكلينيـفيـالكافي،ـ

ج6،ـكتابـالطلاق،ـبابـالخلع،ـح7،ـص)4).
))(ـهكذا،ـوفيـالمصدر:ـ)خلعها(.

))(ـمنـالمصدر.
)4(ـفيـالمصدر:ـ)كفاه(.

))(ـمنـالمصدر.
)6(ـرواهاـالكلينيـفيـالكافيـعنـعدةـمنـأصحابنا،ـعنـسـهلـبنـزياد،ـعنـأحمدـبنـمحمدـبنـأبيـ
نـصر،ـعـنـعبدـالكريم،ـعـنـأبيـبصير،ـعنـأبيـعبـدـالله×،ـج6،ـكتابـالطـلاق،ـبابـعدةـ

المختلعةـوالمبارأةـونفقتهماـوسكناها،ـح)،ـص)44.
)7(ـرواهاـالكلينيـفيـالكافيـعنـحُميدـبنـزياد،ـعنـابنـسماعة،ـعنـمحمدـبنـزياد،ـعنـعبدـاللهـبنـ

سنان،ـعنـأبيـعبدـالله×،ـنفسـالتخريجـالسابق،ـح).
)8(ـرواهاـالكلينيـفيـالكافيـعنـالحسينـبنـمحمد،ـعنـمعلىـبنـمحمد،ـعنـالحسنـبنـعليـالوشّاء،ـ
عنـأبان،ـعنـزرارة،ـفيـنفسـالتخريجـالسـابق،ـح4؛ـكماـورواهاـالشـيخـفيـالاستبصار،ـج)،ـ
كتابـالطلاق،ـأبوابـالطلاق،ـبابـعدةـالمختلعة،ـح)،ـص))6؛ـورواهاـفيـالتهذيب،ـج8،ـ

كتابـالطلاق،ـبابـعددـالنساء،ـح7)،ـص))6.
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متباينان،ـولاـيلزمـمنـكونـعدةـالمختلعةـعدةَـالمطلقةـأنهـيجوزـأنـيقومـمقامـ
الخلعـويفيدـفائدتهـالطلاقُـبالعوض،ـأوـيكونـهو،ـوإلاـلمـيحسـنـالتشـبيه،ـ
ولمـيجزـالحكمـبأنـعدةـالمختلعةـعدةـالمطلقةـعلىـالإطلاق،ـبلـكانـالواجبـ

التفصيل.
اـلمركبـ اـلطلاقأـو بـنإـسماعيلـدالةـعلىأـن أـنـصحيحةـمحمد والحاصل:
بـالعوضـ اـلطلاق اـلدلالةـعلىـعدمـ]كون[))(ـ لـيسبـخلع،ـفهيـكافيةـفي منهما
داخلاـفيـالخلعـوفردًاـمنـأفراده.ـوكذلكـحسـنةـمحمدـبنـمسـلم،ـفإنهاـدالةـ
علىـالمغايرةـبينهما؛ـلقوله:ـ»من غر طلاق يتبعها«.ـوكذلكـصحيحةـالحلبيـ
فيهـاـدلالةـعلىـالمغايـرةـمنـوجهين:ـالأول:ـالتشـبيه؛ـفإنهـيقتـضيـالمغايرة،ـ
والثـان:ـقوله×: »وهي تجزي من غر أن يس�مى طلاقًا«.ـوكذلكـموقوفةـ

سليمانـبنـخالد،ـحيثـقالـفيها: »ولم يطلقها وقد كفاها الخلع«.
وأمـاـحسـنةـمحمدـبنـمسـلمـعـنـأبيـجعفر×ـقـال:ـ»إذا قال�ت المرأة 
لزوجه�ا جمل�ةَ: لا أطي�ع لك أمرًا مف�سًرا أو غر مفسر حلّ له م�ا أخذ منها، 
وليس له عليها رجعة«)2(،ـوكذلكـموثقتهـعنـأبيـجعفر×ـقال:ـ»إذا قالت 
ا أو غر مفسر حلّ له ما  فَ�سرًَّ الم�رأة لزوجه�ا جملة)3(: والله لا أطيع لك أمرًا مُه
أخذ منها، وليس ]له[)4(  عليها رجعة«))(،ـورواهاـالشيخـبسندـصحيحـعنـ

))(ـمنـالمصدر.
أـبيـعمير،ـعنـجميل،ـ اـبن أـبيـه،ـعن إـبراهيم،ـعن بـن بـسـندهـعنـعلي اـلكافي اـلكلينـيـفي ))(ـرواهـا

عنـمحمدـبنـمسلم،ـعنـأبيـجعفر×،ـج6،ـكتابـالطلاق،ـبابـالخلع،ـح6،ـص)4).
))(ـفيـالكافي:ـــ)جملة(.

)4(ـمنـالمصدر.
يدٍ،ـعنـابنـسَمَاعة،ـعنـعبدـاللهـبنـجبلة،ـعنـجميل،ـعنـ ))(ـرواهاـالكلينيـفيـالكافيـبسندهـعنـحُمَ

محمدـبنـمسلم،ـعنـأبيـجعفر×،ـج6،ـكتابـالطلاق،ـبابـالخلع،ـح8،ـص)4).
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أبيـجعفـر×))(،ـوكذلكـرواهاـالصدوقـفيـالصحيحـعنـمحمدـبنـمسـلمـ
عنـأبيـجعفر×))(.

اـلخلعـوتسـويغهـأنـتقولـذلكاـلكلامـ فمعناها:ـأنهـلاـيشـترطـفيـصحة
عـلىـجهـةـ]التفصيل[))(،ـبـلـيكفيـفيهـالإتيـانـإجمـالا؛ًـإذـشرطـالخلعـإنماـ
هـوـالكراهـة،ـفمتـىـتحققتـصحـالخلـع،ـولاـيتوقـفـتحققهاـعـلىـالعبارةـ
التفصيلية،ـبلـيكفيـفيـذلكـالإجمال؛ـتدلـعلىـذلكـموثقةـسماعةـبنـمهرانـ
قال:ـ»قلت لأبي عبد الله: لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة)4(  شيئا حتى 
تتكل�م به�ذا الكلام كله؟ فقال: إذا قالت المرأة))(  لا أطيع الله فيك حلّ له أن 
يأخ�ذ ما ]منها[))(  وجد«)7(،ـعلىـأنهـاـمُطْلَقَةٌ،ـوالمطلقـيحملـعلىـالمقيد،ـمعـ
أنـقيـامـالاحتمالـيسـقطـدلالةـالدليل،ـفكيفـإذاـوجـدـالإيضاحـعلىـوجهـ
يرفـعـالاحتمالـوالتخطيـإلىـالطلاقـبالعوض؛ـلأنـموثقةـسـماعةـالمذكورةـ

بهاـيتعينـحملـهذهـالأحاديثـالمطلقةـعلىـالخلع.

))(ـرواهاـفيـالتهذيبينـبسـندهـعنـالحسـينـبنـسعيد،ـعنـمحمدـبنـأبيـعمير،ـعنـجميلـبنـدرّاج،ـ
عنـمحمدـبنـمسلم.ـانظر:ـالاستبصار،ـج)،ـكتابـالطلاق،ـأبوابـالطلاق،ـبابـالخلع،ـح7،ـ

ص))6؛ـوالتهذيب،ـج8،ـكتابـالطلاق،ـبابـالخلعـوالمباراة،ـح7،ـص79.
))(ـرواهاـبسندهـالمتصلـعنـأبيه&،ـعنـسعدـبنـعبدـالله،ـعنـيعقوبـبنـيزيد،ـعنـمحمدـبنـأبيـ
عمـير،ـعنـمحمدـبنـحمران،ـعنـمحمدـبنـمسـلم،ـفيـالفقيـه،ـج)،ـكتابـالطلاق،ـبابـالخلع،ـ

ص)))،ـح84)).
))(ـمناّ،ـوفيـالأصل:ـ)التفضيل(.
)4(ـغيرـموجودةـفيـالمصدرين.

))(ـفيـالمصدرين:ـ)له(ـبدلاـمنـ)المرأة(.
)6(ـمنـالمصدرين.

)7(ـرواهاـالشـيخـالطوسيـفيـالتهذيبينـبسـندهـعنـأحمدـبنـمحمدـبنـعيسـى،ـعنـعليـبنـالحكم،ـ
اـلاستبصار،ـج)،ـكتاباـلطلاق،ـأبواباـلطلاق،ـبابـ اـنظر: عنـزُرعة،ـعنـسَماعةـبنـمَهْران.

الخلع،ـح6،ـص6))؛ـوالتهذيب،ـج8،ـكتابـالطلاق،ـبابـالخلعـوالمباراة،ـح6،ـص96.
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والحاصـل:ـأنـبهـذهـالأحاديـثـتُعـرَفـالمغايـرةـبـينـالخلـعـوالطلاقـ
بالعوض،ـوالمغايرـلاـيدخلـتحتـماـغايره،ـولاـيكونـفردًاـمنـأفراده.

بـأنـتجوسواـخلالـديارها،ـ اـلأخبار إـلىـهذه اـلعناية تـوجيه فالمأمولـمنكم
وتخوضواـبنار))(ــبحارها،ـوتعرّفوناـكيفيةـدخولـطلاقـالعوضـتحتـالخلعـ
اـلمسـألةـمماـيعمـبهاـ وكونـهـفـردًاـمنـأفـرادهـبأيـطريقـوبـأيـوجه،ـفإنـهذه
البلـوى؛ـإذـنحنـفيـغايةـالإشـكالـمـنـذلكـلعدمـالظفـرـبالدليلـالصريحـ

والنصـالفصيح.
[@#1IJ& K#LM& N0,O %7_`b-] 

وأيضًـا: إنكم قلتـم: »اتفاق الأصحاب ظاهرًا ع�لى أن الطلاق بعوض 
يتعلق به أحكام الخلع«، مع أن صاحب المفاتيح صرح بأن المسـألة خلافية، 
وهـذه عبارتـه: »مع ]عدم[)2( انضمام الطلاق لا ب�دّ فيهما من اللفظ الصريح 
عن�د أصحابنا كالطلاق، تمس�كًا بالزوجية إلى أن يثبت خلافه�ا. وأما)3( مع 
انضمام�ه فيكفي الكنايات مع النية؛ لأن العبرة حينئذ بالطلاق. بل لو اقتصر 
على قوله: أنت طالق بكذا مع سبق سؤالها أو قبولها صحّ بلا خلاف، ويلحق 
بأحدهم�ا م�ع شرطه ونيته. ول�و تجرد عن ني�ة أحدهما: فف�ي صحته قولان: 
أصحه�ما الصح�ة. ولو تجرد عن الكراهة: فالمش�هور ص�ح الطلاق وبطلان 

العوض«)4(.
فهـذه العبـارة صريحـة في وقوع الخـلاف وحصـول المغايرة بـين الخلع 

))(ـهكذا،ـولعلها:ـ)بنا(.
))(ــمنـالمصدر.

))(ــغيرـمعطوفةـفيـالمصدر.
)4(ــمفاتيحـالشرائع،ـج)،ـص))).
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وطـلاق العوض، مع أن عبارات أكثر الأصحـاب ـ خصوصا الذين نقلتم 
عباراتهـم ـ مطلقـة لا فرق فيها بين نية الخلع وعدمـه، بل الشرط عندهم في 
صحة الكراهة سواء وجدت النية أم لا، وقد صرح بأنه عدم النية فيه قولان.
ويفهـم منها أيضا عـدم تحقق الإجماع مع شرط الخلـع ونيته؛ إذ لو كان 
الإجمـاع قطعيـا ما خالفـه ولا خرج عنه من قال بالصحـة مع وجود الشرط 
بدون النية، وكيف يخفى الإجماع على مثل شـيخنا الشهيد الثان، فإن عبارته 

في المسالك التي نقلتموها صريحة في عدم تحقق الإجماع.
وأما اتفاق الأصحاب على أن الطلاق بعوض يتعلق به أحكام الخلع لا 
يصـح دليلا، بل هي محتاجة إلى الدليل. وحمـل الأحاديث عليها مع دلالتها 

على المغايرة بينهما لا يجوز.
والحاصل: فالمأمول منكم توجيه العناية التامة في ذلك؛ لتوقفونا على ما 
هو الحق من المسـالك، وتزيحوا ما عندنا من الإشـكال، وتفكّوا ما عندنا من 
الأغـلال بفتح أقفال هذه المعضلـة، وإيضاح طريق هذه المسـألة، وتعجّلوا 
لنـا بالجواب، ليـزولَ عناّ به الشـك والارتياب؛ إذ الواجـب علينا الفحص 

و]السؤال[))(، وعليكم بالجواب وإعطاء النوال.
انتهى كلامه زيد توفيقه وإكرامه.

[P/0Q2"& RS- T,UV& c-GH]
أقول وبالله الثقة:

الجواب: ومنه سبحانه استلهام الصواب في كل باب:
إن دخـول طـلاق في الخلـع وعـده فـردًا من أفـراده ظاهر لا سـترة به، 

وتناول أدلة الخلع له مما لا يمكن إنكاره.

))(ــفيـالأصل:ـ)وسؤال(.ـ
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[#)42"W:5 XSY& ZL" >#)Q2$& 7WH1]
الخلـع  بلفـظ  يقـع  فيـما  شرعـا  يسـتعمل  كـما  الخلـع  إن  والتحقي�ق: 
]كاختلعتـك[))( عـلى كـذا وأنـت مختلعة على كـذا، كذا يسـتعمل شرعا في 
مطلـق الإبانـة بالعوض والفدية بشرطه، سـواء كان ذلـك بلفظ الطلاق أو 
بلفظ الخلع، واستعماله بكلا المعنيين شائع في الأخبار وكلام الأصحاب.

أما المعنى الأول: فاستعمال لفظ الخلع في أمر ظاهر لا يحتاج إلى البيان.
وأما استعماله في المعنى الثان فتدل عليه وجوه:

الأول: تعريـف الأصحاب له: فقد عرف تارة بإزالة قيد النكاح بفدية، 
كالعلامـة في القواعـد))(. وتـارة بأنه بذل المـرأة لزوجها مالا فديةً لنفسـها، 
كالعلامـة في التحريـر))(. أو بأنه إزالة قيد النكاح بعوض يشـترط)4( كراهة 
الزوجـة للزوج دونه، كالشـهيد الثان في شرح الشرائـع))(؛ فإن من المعلوم 
دخـول طـلاق العوض في تلـك التعاريـف بأسرهـا وصدقها عليـه؛ لعدم 

وجود ما يخرجه منها، فيصير إذ ذاك خلعًا.
ولا ينافي ذلك ما في بعضها من زيادة قيد كراهة الزوجة؛ لأنا قد أثبتنا بالأدلة 
الصحيحة اعتبارَ الكراهة فيه، بل ظاهر الأصحاب الإجماع عليها كما نبهنا عليه 

فيما كتبناه آنفًا ونقلنا اتفاق عبارات الأصحاب على ذلك قديما وحديثًا.

))(ــمناّ،ـوفيـالأصل:ـ)كختلعتك(،ـويحتملـأنـالمقصود:ـ)كخلعتك(.
))(ــقواعدـالأحكام،ـج)،ـص6)).

))(ــتحريـرـالأحكـام،ـج4،ـص)8.ـوأضـافـالعلامةـفيـالتحريرـقيدـالكراهـة،ـقال:ـ»الخلع بذل 
المرأة لزوجها مالا فديةً لنفسها لكراهية«.

)4(ــهكذا،ـولعلها:ـ)بشرط(.
))(ــمسـالكـالأفهـام،ـج9،ـص)7)،ـقال:ـ»وع�لى تقدير جعله � أي الخل�ع � مركّبًا من اللفظين 
ف بأنه: إزالة قيد النكاح بعوض مقصود لازم لجهة الزوج، مس�تند إلى كراهة المرأة للزوج  يُهعرَّ

دونه«،ـأيـدونـالزوج.
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وكأن الشـهيد الثان حاول في تعريفـه زيادة ذلك القيد؛ لإخراج طلاق 
العـوض بنـاءً على ما اختاره مـن عدم اعتبار الكراهة فيـه))(، وقد عرفت ما 
فيـه. والتحقيـق: إن زيادتـه لإخراج المبـاراة، ولذا يرد على من أهله فسـاد 

الطرد بها، كالعلامة في القواعد والتحرير.
الث�اني: تصريـح الأصحاب بعدِّ طـلاق العوض فردًا مـن أفراد الخلع، 
حتى قسمه الشيخ في المبسوط إلى واقع بغره))( وجعل الأول طلاقا وخلعا، 
وجعل الخلاف في الثان هل طلاق أو فسخ. وكذا صرح العلامة في الإرشاد 
بعـدّ قولـه:ـ)أنتـطالق على كذا( مـن صيغ الخلع))(، ونحـوه في التحرير)4( 
والقواعد))(. وعبارة الشـيخ أحمـد بن المتوج في شرح آيات الأحكام صريحة 

في ذلك. ونحوها عبارة الحاوي، وقد نقلنا ذلك فيما سبق فليرجع إليه.
الثالث: إن استعمال الخلع في ذلك المعنى كان ثابتًا في اللغة كما نصّ عليه 

أرباب اللغة، بل الظاهر اتفاق كلمتهم عليه:
ب[)6(: »خالع�ت))( الم�رأة زوجه�ا واختلع�ت من�ه: إذا  قـال فيـ]الُمغْـرِم

))(ــمسالكـالأفهام،ـج9،ـص74)ـــ)7).
))(ــهكذا،ـويبدوـأنـالمقصودـهوـماـفصّلـفيهـالشـيخـالطوسيـفيـالمبسـوطـفيـمسـألةـوقوعـالخلعـ
اـلطلاقـكـانـطلاقاـمنـدونـ ـالخلـعـإذاـكانـبصريح اـلطـلاقـمنـعدمـه،ـحيثـقال:ـإنَّ بلفـظ
خـلاف،ـوإنـكـانـبغيرـصريحـالطـلاقـفإنّهـذكرـفيهـخلافًـا،ـوفصّلـفيماـإذاـلمـتكـنـهناكـنيّةـ
مشـتركةـبالطـلاقـبـينـرأيـذهبـإلىـكـونـماـوقعـفسـخًاـأوـطلاقًـا.ـانظر:ـالمبسـوط،ـج4،ـ

ص44)ـوص48).
))(ــإرشادـالأذهان،ـج)،ـص)).

)4(ــتحريرـالأحكام،ـج4،ـص)8،ـقال:ـ»ويقع بلفظ الطلاق، مثل: طلّقتك على كذا مع سؤالها«.
))(ــقواعـدـالأحكام،ـج)،ـص60)،ـقال:ـ»ويقع بلفظ الطلاق، ويكون بائنا مع الفدية وإن تجرد 

عن لفظ الخلع«.
ب. )6(ــمناّ،ـوفيـالأصل:ـالُمعرِم
)7(ــمعطوفةـبالواوـفيـالمصدر.
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افت�دت منه وطلّقها على الفدية، فإذا أجابها إلى ذلك وطلقها)1( قيل: خلعها. 
لع«))(. والاسم: الخُه

لع بالضم: طلاق المرأة ببذل)3( منها أو من غرها«)4(،  وفي القاموس: »الخُه
ونحوه قال في الصحاح))(.

وفي مجمع البحرين ـ مع أن موضوعه تعريفـ]وتفسير[)6( ألفاظ القرآن 
والحديـث ـ قـال: »والخل�ع � بالض�م � أن يطلق الرج�ل زوجته على عوض 

تبذله له ]...[))( واختلعت المرأة من زوجها: طلقها طلاقًا بعوض«)8(.
إلى غير ذلك من العبارات الصريحة في أن استعمال الخلع في ذلك المعنى 
كان معروفا في اللغة قبل ورود شرعٍ، فيكون كذلك بعد وروده؛ لأن الأصل 

عدم النقل)9(.

))(ــمعطوفةـبالفاءـفيـالمصدر.
زي،ـج)،ـص66). ))(ــالُمغربـفيـترتيبـالمعربـلأبيـالفتحـالُمطرَّ

))(ــفيـالمصدر:ـ)ببدل(.
)4(ــالقاموسـالمحيط،ـص))7.

))(ــالصحاح،ـج)،ـص)0)،ـقال:ـ»وخالعت المرأة بعلها: أرادته على طلاقها ببذلٍ منها له، فهي 
خالع«.

)6(ــمنا،ـوفيـالأصل:ـ)تفسر(.
)7(ــمحـلّـالنقـاطـكـلامـلمـينقلهـالمصنـف،ـقال:ـ»وفائدت�ه: إبط�ال الزوجية إلا بعق�د جديد، وهو 
استعارة من خلع اللباس؛ لأنَّ كل واحد من الزوجين لباس الآخر، وإذا فعلا فكأنَّ كل واحد 

نزع لباسه عنه«.
)8(ــمجمعـالبحرين،ـج4،ـص))).

)9(ــالمقصـودـبأصالـةـعدمـالنقلـهناـهـوـأنـاللفظـإذاـاحتملـالنقلـمنـالحقيقـةـاللغويةـللحقيقةـ
الشرعيةـفالأصلـعدمه.ـوفيـكلماتـالمتأخرينـعنـالمصنفّـمنـالأصوليينـيُقصدـعادةًـبأصالةـ
ـ ـشُكَّ لَـفيـمدلولـماـثُمَّ ـاللفظـلوـاستُعمِم عدمـالنقلـإذاـأُطلِمقتـمعنىـأكثرـخصوصية،ـوهوـأنَّ
اـلنقل،ـويسـمّىـكذلكـ اـلتلقّيـفالأصلـعدم اـلنصإـلىـزمن اـللفظـمنـزمـن هـلـتغـيّرـمدلول

بأصالةـالثبات،ـأوـباستصحابـالقهقرى.
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وقد صرح بذلك السـيد السـند صاحب المـدارك في شرح النافع، فقال 
ـ بعـد أن أورد كـلام القاموس والصحاح ـ ما نصـه: »ومقتضى كلامهما أنه 
يطل�ق لغ�ةً على المعن�ى الرعي. والظاه�ر أن المعنى كان معروف�ا قبل ورود 
ال�رع«))( انتهـى. فانظر كيف حكم بـأن ذلك المعنى هـو المعنى الشرعي، 

]وأنهـكان[))( معروفا قبل ورود الشرع، وهو بعينه ما ذكرناه))(.
فإن قلت: لا ريب في استعمال الخلع في ذلك المعنى الخاص كما اعترفتم 
بـه، وذلك مما يقتضي الخـروج عن المعنى اللغوي والنقل عنه إلى ذلك المعنى 
الخاص، فيكون اللفظ حقيقة فيه قطعًا. وحينئذ: يبطل التعويل على الأصل 
المذكور، ويحكم بحمل اللفظ عند إطلاق الشارع عليه، فلا يتم ما ذكرتم.

قل�ت: لا مجـال لإنكـار اسـتعمال الخلع في ذلـك المعنى الخـاص، كيف 
وهـو فرد من أفراد ذلك المعنى العام، والعام لا وجود له إلا في أفراده. وأما 
اسـتعماله فيه بخصوصه ـ أي لا من حيث كونه فردًا من ذلك العام ـ فهو لا 
يسـتلزم أن يكون ذلك الاسـتعمال على جهة الحقيقة)4(؛ لأن الاستعمال أعم 
مـن الحقيقة، والعام لا دلالـةـ]فيه[))( على الخاص بوجـه، فيجوز أن يكون 

))(ــنهايةـالمرام،ـج)،ـص6)).
))(ــمناّ،ـوفيـالأصل:ـ)وأنـمعروفا(.

ـأولـخلعـوقعـفيـ أـنَّ اـلجاهليـة،ـحيثـنقلـوا اـلخلعـكـانـمعروفًاـفي أـنّ اـلمؤرّخـون نـقـل أـقـول: ))(ـ
الجاهليـةـكانـخلـعـعامرـبنـالظرب،ـحيثـإنـهـزوجـابنتهـمنـابنـأخيـهـعامرـبنـالحارثـبنـ
الظـرب،ـفلماـدخلتـعليهـنفرتـمنه،ـفحكمـبخلعهاـمنه،ـانظر:ـالمفصّلـفيـتاريخـالعربـقبلـ
الإسـلام،ـج0)،ـص4)).ـوعامـرـبـنـالظربـهـذاـكانـقاضيًـاـتختصمـإليهـالعـرب،ـانظر:ـ

السيرةـالنبويةـلابنـهشام،ـج)،ـص))).
أـوـ أـعمّـمنـكوناـلاسـتعمالـحقيقةً اـللفظـفيـمعنىـما اـسـتعمال أـنَّ اـلأصوليينإـلى )4(ــذهبـمشـهور
اـلأصلـفياـلاستعمالـ وـأنَّ اـلحقيقة اـلاستعمالـعلامة مجازًا،ـفيمـقابلرـأياـلسيداـلمرتضىاـلقائلبـأنَّ

لـلبهبهان،ـص))). اـلحائرية اـلمرتضى،ـج)،ـص))؛ـوالفوائد لـلسيد اـلذريعة اـنظر: الحقيقة.
))(ــمناّ.
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ذلك الاستعمال على وجه المجاز المشهور))( لا على جهة الحقيقة؛ لأن الحمل 
على المجاز خير من الاشتراك كما تقرر في محله))(.

وبالجمل�ة: إن إطـلاق لفظ الخلع على ذلك المعنـى الخاص: إن كان من 
حيـث كونـه فردا مـن ذلك العام كـان حقيقة، إلا أنه يرجـع في التحقيق إلى 
استعمال اللفظ في ذلك المعنى الخاص بخصوصه حقيقةًـ]و[))( لم يمنع ذلك 
مـن كونه في المعنى العام أيضا حقيقـة؛ لقيام ما يدل عليه من الأدلة، فيكون 
اللفـظ إذن مشـتركا بـين العام والخـاص، وحينئذ: لا يجب حمـل اللفظ على 

ـاستعمالـالمجازـوصلـإلىـدرجةـمنـالشهرةـأصبحـفيهاـالاستعمالـ ))(ــالمقصودـبالمجازـالمشهورـأنَّ
ـانصرافـالمعنىـالحقيقيـناشـئـمنـحاقـ مضاهيًاـلانصرافـالمعنىـالحقيقي،ـوالفرقـبينهماـأنَّ

اللفظ،ـوانصرفـالمجازـالمشهورـناشئـمنـمعهوديةـكثرةـالاستعمال.
بـنحوـ أـيماـحقيقة يُـعلم اـلمشـهورـولم اـلحقيقيـوالمجاز اـلمعنى أـنّـهـلوـتعارضاـلحملـعلى بـمعنـى ))(ـ
ـحملـأحدـالمعنيينـ يـؤدّيـإلىـالقولـباشـتراكـالمعنيينـفيـاللفظـوصيرورةـاللفظـمشـتركًا،ـفـإنَّ
عـلىـالمجازيّـةـخيٌرـمنـحمـلـالمعنيينـعلىـالاشـتراك.ـوهذاـمذهبـمشـهورـأصوليّـيـالعامة،ـ
كالزركشيـفيـالبحرـالمحيطـج)ـص7،ـوالشـوكانـفيـإرشـادـالفحولـج)ـص9)ـوماـبعدهاـ
وغيرها.ـومنـالإماميّة:ـذكرـالميرزاـالقميـتفصيلاتـترجيحاتـتعارضـأحوالـاللفظـبصفةـ
ـالمجازـأرجحـلكثرتهـوأوسـعيتهـوكونهـأفيدـ عامـة،ـونقـلـفيـترجيحـالمجازـعلىـالاشـتراكـأنَّ
ـالمدارـفيـهذاـ إلـخ،ـانظـر:ـالقوانينـالمحكمـة،ـج)،ـص89؛ـوجملةـمـنـالإماميّةـذهبـواـإلىـأنَّ
ـماـذُكِمرَـمجردـاستحسـاناتـظنيّة،ـكالآخوندـفيـكفايةـالأصول،ـص0)  الموردـعلىـالظهورـوأنَّ
والخوئيـفيـالمحاضرات،ـج)،ـص)))؛ـوممنـفصلـفيـهذاـالمقامـتفصيلاـيطولـعنـاستيعابهـ

المقام:ـالسيدـالصدرـفيـبحوثـفيـعلمـالأصول،ـج)،ـص)7)ـفراجعه.
ـإطلاقـلفـظـالخلعـعلىـالمعنىـ ))(ــمنـّا؛ـلمقتضياتـالسـياق.ـومقصـودـالمصنفّـــواللهـأعلـمـــأنَّ
الخـاصـلاـيلـزمـمنهـأنـيكونـلفظـالخلعـحقيقةًـفيـخصـوصـالخاصـوأنَّهـلاـيمكنـأنـيكونـ
حقيقةـفيـالعام،ـفلوـأطلقـلفظـالخلعـعلىـالخاصـمنـحيثـكونـالمعنىـالخاصـفردًاـمنـأفرادـ
ـاللفظـالعامـاستعملـفيـأحدـأفرادهـ العامـفهوـاستعمالـحقيقيـمرجعهـبحسبـالتحليلـإلىـأنَّ
اـلعـامـلاـوجودـلهـإلاـفيـأفراده،ـوذلـكـلاـيمنعـمنـبقاءـلفظـ بالخصـوص،ـوهـوـصحيحـلأنّ
ـالأدلةـقامتـعلىـاسـتعمالـلفـظـالخلعـحقيقةـ العـامـفيـالمعنـىـالعامـحقيقـةًـأيضًا؛ـوذلكـلأنَّ
أيضًاـفيـالعام،ـومنـثمـفالنتيجةـأنـالخلعـمشـتركـبينـالعامـوالخاص،ـوهوـــأيـالمشـتركـــلاـ

يحملـعلىـأحدـمعانيهـإلاـبالقرينة.
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أحدها عند إطلاق الشارع له إلا بواسطة القرينة المعينة للمراد، كما هو شأن 
المشترك عند إرادة أحد معانيه، فتدبر المقام، فإنه حري بالتدبر التام.

[XSY& [+ \-J& ]QV& ^ !/-%E"& !"WJ& 6GWd]
وإذ قـد عرفت ذلـك، فاعلم أن الأدلـة الدالة على الخلـع وبيان حكمه 
غـير ظاهرة الدلالة على المعنى الخاص فضلا عنـ]أن[))( تكون صريحة فيه، 
بـل أكثرها دال على إرادة المعنى العام من حيث صحة شـمولها وصلاحيتها 
لدخول طلاق الفدية كما سـتعرفه إن شـاء الله تعالى. ولا بأس بالإشـارة إلى 
بعـض تلـك الأدلة، وبيان المـراد منها، ودفـع ما يتوهم مـن دلالتها على أن 

طلاق الفدية ليس خلعًا في الأدلة العامة.
قوله تعالى: ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾))(:

فإن الآية مسوقة لبيان حكم الخلع))(، بل ورد أنه السبب في نزولها)4(، ومن 
المعلوم عدم إبائها عن شمول الطلاق بالعوض.ـ]و[))( ليس فيها ما يخصصها 
بالخلع بمعناه الخاص، بل ظاهرها شمول الطلاق بالعوضـ]و[)6( ليس فيها 
ما يخصصها، كل ما فيه إبانة بعوض وافتداء وأنه لا يحل أخذ الفدية مطلقًا إلا 
مـع خوف عدم إقامة حدود الله، فـإذن: يكون مفادها مطلقُ الإبانة بالعوض 
الشـامل للخلع بالمعنى الخـاص والطلاق بعوض، بل والمبـاراة أيضًا)7(. وفي 

))(ــمناّ.
))(ــسورةـالبقرة:ـ9)).

))(ــسبقتـالإشارةـإلىـذلكـفيـص4.

)4(ــسبقتـالإشارةـإلىـذلكـفيـص4.
))(ــمناّ،ـوفيـالأصل:ـ)أو(.

ـهذهـالجملةـمكررة. )6(ــمناّ،ـوفيـالأصل:ـ)أو(،ـولعلَّ
ـظهورـالآيةـفيـالمباراةـأقوىـمنـظهورهاـفيـ )7(ــوقدـتقدمـمنـالمصنفـفيـبدايةـالمسألةـاستظهارـأنَّ

الخلعـفراجع.



(9(

العدد الثاني / السنة الأولى 1443ه� � 2021م

45
167

8
- 9

:;
- <=

7> *
"+

/, ?
@7(

A B
CD

 EF
GH

I J
 E,

7$
6

عبارة العلامة& في كتاب نهج الصدوق وكشـف الحق إشارة إلى عموم الآية، 
وشمولها لذلك أيضًا، وقد نقلها فيما سبق))(.

ومنها: ما رواه في الشـيخ في الصحيح والكليني في الحسن عن محمد بن 
مسلم عن أبي جعفر× قال: »إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرًا 

مفسًرا أو غر مفسر حلَّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة«))(.
ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب المروية في الفقيه عن أبي عبد الله× 
أن قـال: »في الخل�ع إذا قالت له لا أغتس�ل ل�ك عن جنابة ولا أبر لك قس�ما 
ولأوطئنَّ فراش�ك من تكرهه، فإن)3( قالت ل�ه هذا حل له أن يخلعها، وحل 

له ما أخذ منها«)4(.
ومنها: ما رواه في الكافي والشـيخ في التهذيب بطريق حسن عن الحلبي 
عن أبي عبد الله× قال: »لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك 
قس�مًا، ولا أطيع لك أمرًا، ولا أغتس�ل لك من جنابة، ولأوطين فراشك من 
تكرهه�ا، ولأوذنن عليك بغر إذنك. وق�د كان الناس يرخصون فيهما دون 
ه�ذا، فإذا قالت الم�رأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منه�ا، وكانت عنده على 

تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقةً«))(.
وروى الكلينـي& في الصحيـح عـن رفاعـة عـن أبي عبـد الله× قال: 

))(ــراجع:ـص6ـمنـهذهـالرسالة.
))(ــتقدّمـتخريجـالخبرـعندـعرضـجوابـالسائل،ـراجعـص9).

))(ــفيـالمصدر:ـ)فإذا(.
)4(ــرواهاـالصدوقـفيـالفقيهـبسندهـعنـوالدهـوالشيخـالطوسيـجميعًا،ـعنـسعدـبنـعبدـالله،ـعنـ
أحمدـبنـمحمدـبنـعيسـىـوإبراهيمـبنـهاشـمـجميعًا،ـعنـيعقوبـبنـشـعيب،ـفيـالفقيه،ـج)،ـ

كتابـالطلاق،ـبابـالخلع،ـح0)48،ـص))).
))(ــتقدمـتخريجـالخبرـفيـالكافيـوالفقيهـوالتهذيبين،ـراجعـص6).
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»المختلعة لا سكنى لها، ولا نفقة«))(.
وروى الكليني& في الصحيح عن أبي البختري عن أبي عبد الله× قال: 
»قال أمر المؤمنين×: لكل مطلقة متعة إلا المختلعِة، فإنا اشترت نفسها«))(.
وروى الشـيخ في الحسـن عن زرارة عـن أبي عبد الله× قـال: »المبارِئةُه 
يؤخ�ذ منه�ا دون المه�ر)3(، والمختلعِ�ة يؤخذ منها م�ا ش�اء)4(؛ لأن المختلعة 

تتعدى في الكلام، وتتكلم بما لا يحل لها«))(.
وروى الشـيخ في الموثـق عـن سـماعة بن مهـران قال: »قل�ت لأبي عبد 
الله×: لا يج�وز للرج�ل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله؟ 

فقال: إذا قالت له: لا أطيع الله فيك حلَّ له أن يؤخذ منها ما وجد«)6(.
وفي الكـافي في الموثـق عن محمد بن مسـلم عن أبي جعفـر× قال: »إذا 
قال�ت الم�رأة: والله لا أطيع لك أمرًا مفسًرا أو غر مفسر حلَّ له ما أخذ منها، 

وليس له عليها رجعة«)7(.
وروى في الموثق أيضا عن أبي عبد الله× »عن رجل اختلعت منه امرأته 

دـبنـزيادـوصفوانـجميعًا،ـعنـ يدـبنـزياد،ـعنـالحسـن،ـعنـمحمَُّ ))(ــرواهاـالشـيخـبسـندهـعنـحُمَ
فاعة،ـعنـأبيـعبدـالله×،ـفيـفروعـالكافي،ـج6،ـكتابـالطلاق،ـبابـعدةـالمختلعةـوالمبارأة،ـ رِم

ح7،ـص44).
اـلشيخبـسندهـعنـمحمدبـنـيحيى،ـعنأـحمدبـنـمحمد،ـعناـلبرقي،ـعنأـبياـلبَخْتري،ـعنأـبيـ ))(ــرواها

عبدـالله×،ـفيـفروعـالكافي،ـج6،ـكتابـالطلاق،ـبابـعدةـالمختلعةـوالمبارأة،ـح8،ـص44).
))(ــفيـالمصدر:ـ)الصداق(.

)4(ــهكـذا،ـوفيـالمصـدر:ـ)ماـشـاءتـأوـماـتراضياـعليهـمنـصداقـأوـأكثـر،ـوإنماـصارتـالمبارئةـ
ـالمختلعةـتتعدّىـفيـالكلامـإلخ(. يؤخذـمنهاـدونـالمهرـوالُمختلِمعةـيؤخذـمنهاـماـشاءـلأنَّ

ـرواهاـالشيخـبسندهـعنـالكليني،ـعنـعليـبنـإبراهيمـعنـأبيه،ـعنـابنـأبيـعُمَير،ـعنـجميل،ـعنـ ))(ـ
بـاباـلخلعـوالمباراة،ـح9)،ـص)0). كـتاباـلطلاق، زُرارَة،ـعنأـبيـجعفر×،ـفياـلتهذيب،ـج8،

)6(ــتقدمـتخريجـالخبرـوإسنادهـمنـالتهذيبين،ـراجعـص0).
بـأكثرـمنـسند،ـراجعـص9). اـلكافيـوالتهذيبينـوالفقيه تـقدّمـتخرجاـلخبرـوإسنادهـعنـكلـمن )7(ـ
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أن�ه يح�ل له أن يخطب أختها من قبل أن تنق�ض عدة المختلعة؟ قال: نعم، قد 
برئت عصمتها، وليس له عليها رجعة«))(.

وروى الشـيخ في الموثق أيضا عن فضل أبي العباس عن أبي عبد الله× 
قال: »المختلعة إن رجعت في)2( الصلح يقول: لأرجعن في بضعك«))(.

وفي الكافي والتهذيب بطريق يقرب من الموثق عن سـماعة قال: »س�ألته 
ع�ن المختلعة، قال)4(: لا يحل لزوجه�ا أن يخلعها حتى ]تقول[))(: لا أبرُّ لك 
قسمًا، ولا أقيم حدود الله فيك، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك 
عَلّم هذا ولا يتكلم�ون هم))(،  ]ولأدخل�ن بيت�ك[))( من تك�ره من غ�ر أن تُه
وتك�ون)8( ه�ي التي تقول ذلك، ف�إذا اختلعت فهي بائن، ول�ه أن يأخذ من 

مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المبارأَة كل الذي أعطاه)9(«)0)(.
))(ــرواهاـالكلينيـبسندهـعنـمحمدـبنـيحيى،ـعنـأحمدـبنـمحمد،ـعنـابنـمحبوب،ـعنـابنـرئاب،ـ
اـلمختلعةـوالمبارأة،ـ بـابـعدة اـلكافي،ـج6،ـكتاباـلطلاق، اـلله×،ـفي أـبيـعبد أـبيبـصير،ـعن عن

ح9،ـص44)ـــ)4).
))(ــفيـالمصدر:ـزيادةـ)شيءـمن(.

))(ــرواهاـالشـيخـفيـالتهذيبـبسـندهـعنـمحمدـبنـأحمدـبنـيحيى،ـعنـالعباسـبنـعامر،ـعنـأبانـ
بـاباـلخلعـ اـلله×،ـفيـج8،ـكتاباـلطـلاق، أـبيـعبـد اـلعبـاس،ـعن أـبي بـنـعثـمان،ـعـنـفضل

والمباراة،ـح6)،ـص00).
)4(ــفيـالكافي:ـمعطوفةـبالفاء.

))(ــمنـالمصدرين،ـوفيـالأصل:ـ)يقول(.
)6(ــمنـالمصدرين.

)7(ــهكذاـفيـالتهذيب،ـوفيـالكافي:ـ)ولاـيتكلمونهم(.
)8(ــهكذاـفيـالكافي،ـوفيـالتهذيب:ـ)فتكون(.ـ

)9(ــهكذا،ـوفيـالمصدرين:ـ)أعطاها(.
ةٍـمنـأصحابنا،ـعنـأحمدـبنـمحمدـ )0)(ـرواهـاـالكلينيـبسـندهـعنـعليـبنـإبراهيم،ـعنـأبيهـوعـدَّ
بنـخالدـجميعًا،ـعنـعثمانـبنـعيسى،ـعنـسماعة؛ـفيـالكافي،ـج6،ـكتابـالطلاق،ـبابـالخلع،ـ
ح)،ـص40)؛ـورواهاـالشـيخـبسـندهـعنـالكلينـيـفيـالتهذيب،ـج8،ـكتـابـالطلاق،ـبابـ

الخلعـوالمباراة،ـح)،ـص)9. 
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وفي الكـافي والتهذيب أيضا عن أبي الصباح الكنان عن أبي عبد الله× 
قـال: »إذا خل�ع الرجل امرأته فهي واحدة بائ�ن، وهو خاطب من الخطاب، 
ولا يحل له أن يخلعها حتى تقول: لا أبرّ لك قسمًا، ولا أغتسل لك من جنابة، 
ولأدخلن بيتك من تكره، ولأوطين فراش�ك، ولا أقيم حدود الله فيك. فإذا 

كان هذا فقد طاب ما أخذ منها«))(.
وفي الكـافي عـن أبي الصباح الكنان عن أبي عبـد الله× قال: »إذا خلع 

الرجل امرأته فهي واحدة بائن، وهو خاطب من الخطاب«))(.
وفي الكافي والتهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله× قال: »ليس يحل 
خلعه�ا حت�ى تقول لزوجها � ثم ذكر مثل ما ذكرت�م �، قال أبو عبد الله×: 
وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا، فإذا قالت لزوجها ذلك حلَّ خلعها، 
وحل لزوجها ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع 

تطليقة، ولا يكون الكلام إلا من عنده«))(.
أق�ول: هذه جملـة وافية من الأخبار، كافية من الآثـار المروية عن العترة 
الأطهار، وكلها ـ كما ترى ـ متساوية الدلالة على استعمال الخلع بالمعنى العام 
الشـامل لما يقع بلفظ الطلاق بالعوض ولما يقع بلفظ الخلع؛ إذ لا قرينة فيها 
عـلى إرادة المعنـى الخاص فقط؛ إذ ليس فيها مـا ينافي الطلاق بالعوض، ولا 
ما يقتضي إخراجه عنها بوجه، بل ظاهرها ومؤداها هو المعنى العام الشامل 
للأمريـن كـما لا يخفـى على مـن نظر إليهـا بعـين التحقيق ولاحظهـا بالنظر 

الدقيق.
))(ــتقدّمـتخريجـالخبرـــباختلافاتـطفيفةـــفيـص7).

))(ــتقدمـتخريجـالخبرـفيـهامشـص).
))(ــتقدمـتخريجـالخبرـفيـص7).
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فأيـن مـا ادعـاه ـ سـلمه الله ـ مـن أن الأخبـار تنادي بصريحهـا وتنطق 
بفصيحـا بعـدم دخول طلاق العوض في الخلع؟ ومن أين اسـتفاد ذاك منها 
مع صحة شـمولها وعمومها؟ وهل فيها سـوى ذكر الخلع وينافي))( شرائطه 

وتحقيق ضوابطه والإشارة إلى أحكامه؟
ومن المعلوم أن ذلك كله مشترك بين الخلع بالمعنى الخاص وبين الطلاق 
بالعوض كما هو ظاهر، وحينئذ فلا ظهور لها في خروج طلاق العوض وعدم 

كونه خلعًا، فضلا عن كونها صريحة فيه كما ادعاه ـ سلمه الله ـ.
وكأن مـا ذكره ـ دام مجده ـ نشـأ من توهم أنـ]لفـظ[))( الخلع إنما يطلق 
على ذلك المعنى الخاص دون ما يشمل طلاق العوض، حتى جعل ما تضمن 
من الأخبار ذكرَ لفظ الخلع صريًحا في إرادة المعنى الخاص، واحتاج في تأويل 
مـا تضمـن حكمه من غير لفـظ إلى جعله محمولا عليه مـن باب حمل المطلق 

على المقيد.
وعذره في ذلك واضح؛ حيث إن استعمال لفظ الخلع قد اشتهر في المعنى 
الخاص غاية الاشتهار، لا سيما في لسان المتأخرين، حتى تمادى الأمر في هذه 
الأعصار إلىـ]دعوى[))( هجر اسـتعماله في المعنى العام بالكلية، وقصره على 
المعنى الخاص، حتى نشـأ من ذلك إخراج طلاق العوض من الخلع وجعله 
قسما برأسه، فوقعوا فيما وقعوا من الاشتباه والالتباس وعدم اعتبار الكراهة 

فيه.
وكل ذلك غفلة عن ملاحظة الأخبار وقصرها على المعنى الخاص بنوع 

))(ــهكذا،ـولعلّها:ـ)وباقي(.
))(ــمناّ،ـوفيـالأصل:ـ)اللفظ(.
))(ــمنها،ـوفيـالأصل:ـ)دعو(.
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مـن التخمين والاعتبار، من غير داع لهـم إلى ذلك ولا دليل يعتد به هنا، مع 
مـا فيه من الخـروج عن تصريحات علمائناـ)قـدسـالله أرواحهم( في مواضع 
وتلويحاتهـم في أخرى بعدِّ طلاق العوض من الخلـع، وكونه فردا من أفراده 

كما أوضحنا أمره وكررنا ذكره.
وبالجمل�ة: فهذه الأخبار لا دلالة فيهـا على الخصوص بالمعنى الخاص، 
ولا ضرورة داعيـة إلى حملهـا على الاختصـاص، فالأولى، بـل الواجب، أن 
تحمـل عـلى المعنى العـام الموافق لمـا عليه العلـماء الأعـلام، والمطابق لمقتضى 
الدليـل التـام. ولا ينافي ذلك ورود الخلع في اسـتعماله في المعنى الخاص، بل 
اشـتهاره فيه؛ لأن ذلك إما من قبيل اسـتعمال المشترك في أحد معنييه، أو من 

قبيل المجاز المشهور كما سبق التنبيه عليه.
عـلى أن مـا دل منها على المعنى الخاص لم يـدل على كون طلاق العوض 
ليـس خلعـا بالمعنى العام، بل قصاراه اسـتعمالُ الخلع فيما يقـع بهذه الصيغة 
واللفظ، ومغايرةُ ذلك لطلاق العوض، ونحن لا ننكره، بل هو أظهر أفراد 

ذلك المعنى العام.
[_O&(`5 a#Y& ]QV#O XSY& _/b G)Q2$& Dc #+ <ef]

وها نحن نذكر بعض ما اسـتعمل فيه الخلع بالمعنى الخاص الذي يوهم 
الناظر الحصر فيه والاختصاص، ونتكلم فيه بما يدفع الإشكال والإبهام على 

وجه التحقيق والإبرام، فنقول:
أما صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: فهي ما رواه الشيخ في التهذيب 
في الصحيح عنه قال: »س�ألت أبا الحس�ن الرضا× عن المرأة تباري زوجها 
أو تختلع منه بش�هادة وش�اهدين على طهر من غر جماع، هل تبين منه بذلك 
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أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه، وإن شاءت أن يرد إليها ما 
أخذ منها وتكون امرأته فعلت، ]فقلت[)1(: إنه روي لنا أنا لا تبين منه حتى 
يتبعها بطلاق؟ فقال: ليس ذاك إذن خلع«))( هكذا في النسخ التي وقفنا عليها 
من نسـخ الكافي والتهذيب، والظاهر أنه من تحريفات النسـخ، والصواب: 
)خلعًـا(ـبإثبات الألف كما وجده الشـهيد في بعض نسـخ التهذيب كذلك، 

قال: »وهو الأصح«))(
وهـذه الرواية هي عمدة الشـيخ المشـار إليه فيما ادعاه مـن مباينة الخلع 
للطلاق بالعوض. وحاصل الاسـتدلال بها: أن اسـم الإشارة في قوله×: 
»لي�س ذاك إذن خل�ع«: إما أن يعود إلى الطلاق التابع للخلع)4(، أو المجموع 
المركـب من الخلع والطـلاق، أو للمبين المفهوم من السـياق؛ إذ لا يصح أن 
يعـود إلى الخلع أخذ))( مطلقًا أو متبوعًا بالطلاق؛ فإنه خلع قطعا، فلا يصح 

سلبه عن نفسه.
وعلى كل تقدير من الثلاثة: ففي الحديث دلالةٌ على أن الطلاق ليس خلعا:

أما على الأول فظاهر.
وأما على الثاني: فلأن صدق سلب الخلع عن المركب منهما ليس إلا من 
حيث ضم الطلاق إلى الخلع، فإن المركب من الخلع وليس بخلع ليس خلعا 
قطعًـا، وإلا فمن المعلوم عدم صدق السـلب بالنسـبة إلى الخلع؛ لأن ثبوت 

))(ــمنـالمصدر.
))(ــتقـدّمـتخريجهـاـوإسـنادهاـمـنـالتهذيـبـفيـص)).ـوفيـالكـافي:ـج6،ـكتابـالطـلاق،ـبابـ

المبارأة،ـح7،ـص)4).
))(ــغايةـالمرادـفيـشرحـنكتـالإرشادـللشهيدـالأول،ـج)،ـص4)).

ـالمقصودـهوـلفظـ)الطلاق(ـالذيـتبِمعَـلفظـ)الخلع(. )4(ــهكذا،ـويبدوـأنَّ
ذَ(ـمطلقًا. ))(ــهكذا،ـولعلـالمقصود:ـ)إذاـأُخِم
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الشيء لنفسه ضروريـ]و[))(سلبه عنه ممتنع، فحينئذ يرجع سلب الخلع عن 
المركب المجموع إلى سلبه عن الطلاق خاصة))(، فيعود إلى الأول.

وأما على الثالث: فلأنه لا يخرج عن الأمرين المذكورين؛ لأنه على تقدير 
القـول بوجوب الإتبـاع يكون المبين إمـا الطلاق وحده فيرجـع إلى الأول، 
]أو[))( المركـب منه ومن الخلع فيرجع إلى الثان. وحينئذ فنقول: نفي الخلع 
عـن الطلاق على وجه الإطلاق شـامل لما يقع بالعـوض، فيتم الُمطلوب من 

كون طلاق العوض ليس خلعًا.
أق�ول: يمكـن الجواب باحتمال عود اسـم الإشـارة إلى الخلع المشـترط 
بإتبـاع الطـلاق؛ فإن المفهوم مـن قوله »روي لنا أنا لا تب�ين منه حتى يتبعها 
بطلاق« أن الإبانة بالخلع مشروطة بإتباعه بالطلاق، فبيّن× أن ذلك الخلع 
المشـترط بإتباع الطلاق ليـس هو الخلع، ومقتضاه: أن الخلع لا يشـترط فيه 
إتباع بالطلاق، بل يكفي وقوعه مجردًا عن الطلاق، كما يكفي وقوعه بطلاق 
العـوض مجـردًا عن الخلـع. وهذا معنى صحيـح لا غبار عليه، بـل ظني أنه 

أوفق بالمقصود وأظهر في المعنى من الاحتمالات المذكورة.
والظاه�ر أن مـراده× التنبيـه عـلى أن الخلـع بمجـرده مـن غـير إتباع 
بالطلاق من الأسـباب القاطعة للنكاح كالطلاق، فكما لا يحتاج الطلاق إلى 
ضم شيء إليه، وكذا لا يحتاج الخلع إلى ضم شيء إليه من طلاق أو غيره.

))(ــمناّ.
اـلاحتمالـ اـلمنفيـعنهـكونهـخلعًاـعلىـهذا اـلمجموع اـلاحتمالـلاـمؤدّىـله؛ـلأنَّ ـهـذا اـلمقصـودـأنَّ ))(ـ
هوـالخلعـالذيـيُتبَعـبلفظـالطلاق،ـولاـيمكنـأنـيُسـلبـوصفـالخلعـعنـالمركبـمنـالخلعـ
ـثبوتـالخلعـللخلعـأوـ ـهـذاـيصيّرـضميمةـالخلعـلاـمغزىـوراءها،ـحيـثـإنَّ والطـلاق؛ـإذـأنَّ
ـفلاـمصيرـإلاـإلىـأنـيكونـالمقصودـ المركبـمنـالخلعـأمرـضروري،ـوسلبهـعنهـممتنع،ـومنـثمَّ

هوـكونـالمنفيـهوـالطلاقـالتابعـللخلع.
))(ــمناّ،ـوفيـالأصلـالعطفـبالواو.



60(

العدد الثاني / السنة الأولى 1443ه� � 2021م

45
167

8
- 9

:;
- <=

7> *
"+

/, ?
@7(

A B
CD

 EF
GH

I J
 E,

7$
6

ويدل على ذلك صحيحة سـليمان بن خالد الموقوفـة قال: »قلت: أرأيت 
إن هو طلقها بعدما خلعها، أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلقها وقد كفاه الخلع«))(، 
وأنت خبير بأنه على تقدير الحمل على هذا المعنى لا يقتضي كون طلاق العوض 
ليس خلعا، بل قصارى ما يدل عليه الحديث أن ما يشترط فيه الإتباع بالطلاق 

ليس خلعًا، فأين هذا من الدلالة على أن طلاق العوض ليس خلعًا؟
سلمنا أن الحديث ظاهر فيما ذكره من الاحتمالات السابقة لا غير، فغاية 
مـا يدل عليـه أن الطلاق بالعوض ليـس خلعا بالمعنى الخـاص))(، ولا يدل 
على أنه ليس خلعا ولو بالمعنى العام. والمدعى هو الثان دون الأول. والذي 
ينبه على أن الخلع هنا مستعمل في المعنى الخاص: أن القول بوجوب الإتباع 
بالطـلاق إنما هـو فيما يقع بلفظ الخلـع؛ إذ لا يعقل القـول بوجوب ذلك في 

الخلع الواقع بصيغة طلاق العوض، وذلك ظاهر.
وأما حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله× قال: »المختلعة التي تقول 
لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها 
ش�يئًا حت�ى تقول: والله لا أبر لك قس�ما ولا أطيع لك أم�را، ولآذنن في بيتك 
بغر إذنك، ولأوطين فراشً�ا غرك. فإذا فعلت ذلك من غر أن يعلّمها حل 
له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغر طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان 

خاطبا من الخطاب«))(:
فوجـه الدلالة فيها ـ على ما ادعاه&)4( ـ من المغايرة بين طلاق العوض 

))(ــتقدمـتخريجـالخبرـفيـص8).
))(ــفيـالأصلـزيادة:ـ)ولاـيدلـعلىـأنهـليسـخلعاـبالمعنىـالخاص(.

))(ــتقدمـتخريجـالخبرـفيـص6).
ـحينـالجواب. ـالسائلـحيٌّ )4(ــهكذا،ـويبدوـأنهاـمنـسهوـالناسخ؛ـحيثـإنَّ
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والخلع من حيث قوله×: »المختلعة التي تقول إلخ«؛ فإن تعريف المسند إليه 
يفيـد حصره في المسـند على ما صّرح به في محلـه، وحينئذ يكون مقتضى ذلك 
حصر المختلعة فيمن تقول بهذا القول، وأن التي تقول لزوجها: طلقني وأنا 
أعطيك ما أخذت منكَ ليسـت مختلعـة، وإلا لانتفت فائدة التعريف. هكذا 

حاصل ما استقل))( به سلمه الله.
إلا أنه أخذ في البيان ذكر تعريف المسند، ولا يخفى على العارف بصناعة 
المعان والبيان أن ذلك مستدرك في البيان غير محتاج إليه؛ لأن تعريف المسند 

إنما يفيدـ]حصر[))( المسند في المسند إليه، وهو غير مفيد هنا.
وأق�ول في الج�واب: بـأن الظاهـر أن قولـه »المختلع�ة التي تق�ول إلخ« 
]ليـس[))( مـن كـلام الإمـام×، وإلا لاختـل الكلام وخرج عن سلاسـة 
النظام؛ لعدم ارتباطه حينئذ بقوله »فقال لا يحل له أن يأخذ منها ش�يئا إلخ«؛ 
فإنـه كـلام الإمـام قطعا، وهو يأبـى أن يكون الأول منـه×، بل الأول من 
السـائل عـلى حذف أداة الاسـتفهام، أي هل المختلعة التي تقـول إلى آخره. 

وحينئذ يبطل الاستدلال بالرواية.
ولو سلّم أن ذلك من كلام الإمام×، فالظاهر أن ليس القصد في الكلام 
إلى الحصر حتى يستلزم ما ذكره، بل الظاهر منه القصد إلى التمثيل وبيان بعض 
أفراد المختلعة، وإلا لزم خروج المختلعة التي تقول)ـاخلعنيـوأنا أعطيك فوق 
مـا أخدت منك أو دونه( بعين ما ذكـره من البيان)4(. فإذن: يكون الظاهر من 

(ـأيـارتفعـ ـالمقصودـتشـبيهـمجازيـمنـ)اسـتقلَّ ـالعبـارةـمصحفةـمنـ)اسـتدل(،ـأوـأنَّ ))(ــإمـاـأنَّ
ونهضـومضىـفيـالشيء.

))(ــمنا،ـوفيـالأصل:ـ)الحصر(.
))(ــمناّ؛ـرعايةًـلسياقـكلامـالمصنف.

)4(ــأيـبحصرـالمختلعةـفيمنـوردتـفيـالرواية.
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الرواية أن المراد أن المختلعة هي التي تقول بهذا القول ونحوه، وحينئذ، فيدخل 
فيهـا التي تقول:ـ)طلقنيـوأنا أعطيك ما أخذت منك أو فوقه أو دونه(، وأما 

فائدة التعريف فلا تنحصر في إفادة الحصر كما قرر في محله.
على أنه لو سـلم إفادة الكلام للحصر هنا لم يدلَّ على ما ذكره إلا بحمله 
عـلى الحصر الحقيقي، وهو ـ مع فسـاده بما عرفـت ـ لا يجب الحمل عليه؛ إذ 
من الجائز أن يكون إضافيًا))( بالنسبة إلى من تقول شيئا ولا تطلب خلعا، أو 
تطلبه بغير بدل وعوض. وحينئذ، فلا يستلزم الحصر خروج الُمطَلَّقَة بعوض 

عن المختلعة، وذلك ظاهر للمثال.
وبذلك يظهر ما في دعواه ـ سلمه الله ـ أن الرواية صريحة في مطلوبه من 

النظر، فتأمّل.
ورب�ما يسـتأنس بما ذكرناه من الجـواب برواية زرارة عـن أبي جعفر× 
قـال: »لا يك�ون الخلع حت�ى تقول لا أطيع ل�ك أمرًا ولا أبر لك قس�ما، ولا 
أقي�م لك حدًا، فخذ من�ي وطلقني. فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما 

تراضيا عليه من قليل أو كثر«))(.
))(ــالحـصرـفيـالبلاغـةـعلىـنوعـين:ـحقيقيـوإضـافي،ـوالمقصـودـبالحقيقيـهوـماـكـانـالحصرـفيهـ
بـالإضافيـهوـماـ اـلمقصود إـلاـزيد،ـفيـحينأـن اـلدار بحسباـلواقعـوالحقيقة،ـكقولك:ـلاـرجلـفي

كانـالحصرـفيهـبحسبـالاعتبارـوالإضافةـإلىـشيءـمعين،ـكقولهـتعالىـ»وما محمد إلا رسول«. 
))(ــرواهاـالشيخـالطوسيـفيـالتهذيبينـبسندهـعنـأحمدـبنـمحمدـبنـعيسى،ـعنـمحمدـبنـإسماعيلـ
بنـبزيع،ـعنـصفوان،ـعنـموسىـبنـبكر،ـعنـزرارة،ـعنـأبيـجعفر×ـقال:ـ»لا يكون الخلع 
ا، فخ�ذ مني وطلقني. فإذا  حت�ى تق�ول: لا أطيع لك أمرًا، ولا أبرُّ لك قس�مًا، ولا أقيم لك حدًّ
قال�ت ذل�ك فقد ح�ل له أن يخلعها بما تراضي�ا عليه من قليل أو كث�ر، ولا يكون ذلك إلا عند 
سلطان، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غر أن يسمي طلاقًا«.ـانظر:ـتهذيبـالأحكام،ـ
ج8،ـكتابـالطلاق،ـبابـالخلعـوالمباراة،ـح0)،ـص98؛ـوالاسـتبصار،ـج)،ـكتابـالطلاق،ـ

بابـالخلع،ـح))،ـص8)).
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فـإن قوله: »فخذ مني وطلقني« داخـل في مقول القول، فيكون مقتضى 
الروايـة أنـه لا يكـون الخلع حتـى تقول هـذا القـول الذي مـن جملته »خذ 
من�ي وطلقن�ي«، ومن المعلـوم أن المراد بـه التمثيل لا الحصر في هـذا القول 

بخصوصه؛ إذ لا قائل به.
وفيهـا ـ كما ترى ـ دلالة على أن التـي تقولـ)خذـمنيّ وطلقني( مختلعة، 
سواء كان خلعها بلفظ الطلاق بالعوض أو بلفظ الخلع، وأنها لا بد فيها من 
تحقق الكراهة اللازمة من ذلك القول، وهو بعينه ما ادعيّناه من عموم الخلع 

لطلاق العوض.
نعم، قوله في آخر الرواية: »فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفس�ها من غر 
أن يس�مي طلاقً�ا« ظاهـرٌ في إرادة الخلع الواقع بصيغتـه ولفظه، وهو المعنى 
الخـاص للخلـع؛ لأنه الـذي يحتاج إلى التنبيـه على عدم تسـمية الطلاق معه 

بعين اتباعه الطلاق.
لكن لا يخفى أنه ـ مع ذلك ـ لا يدل على أن طلاق العوض ليس خلعًا، 
بـل غايـة ما يدل عليـه أن الخلع الواقع بهذا اللفظ الخـاص لا يحتاج إلى ذكر 

الطلاق معه، ونحن نقول بموجبه))(.
ومثلـه في هذه الدلالة وعـدم الدلالة على كون الطـلاق بالعوض ليس 
خلعًا قوله في آخر حسـنة محمد بن مسلم السابقة: »وكان تطليقة بغر طلاق 

يتبعها«، فتدبر.
وأمـا الأخبـار الدالـة عـلى أن عـدة المختلعة عـدة المطلقـة، كصحيحة 
اـلطلاقـبالعوضـ اـلدلالةـعلىـكون اـلدلالةـوعدم ))(ــبعـدـهـذهـالجملةـفيـالأصل:ـ)ومثلهـفيـهذه
ليـسـخلعاـبلـغايةـماـيدلـعليـهـأنـالخلعـالواقعـبهذاـاللفظـالخاصـلاـيحتاجـإلىـذكرـالطلاقـ

معه،ـونحنـنقولـبموجبه(،ـوهيـجملةـمكررةـمنـاشتباهـالناسخ.
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الحلبـي، وروايـة أبي بصـير، ورواية عبد الله بن سـنان عـن أبي عبد الله×، 
وروايـة زرارة عن أبي جعفـر×، فهي غير ظاهرة الدلالة على مغايرة الخلع 

لطلاق العوض، فضلا عن أن تكون صريحة فيه كما ذكره ـ سلمه الله ـ.
قول�ه:ـ)لـوـكان الطـلاق بالعوض فردا مـن أفراد الخلع داخلـة فيهـ]ماـ

حسن[))( التشبيه على الطلاق، بل كان الواجب التفصيل))((.
أق�ول: لقائـل أن يقول: الطـلاق بعوض ليس من جملة أفـراد الطلاق، 
بـل هـو خلع عـلى الحقيقة وإن وقـع بلفظـ)طالـق(،ـوليس الطـلاق ما يقع 
بلفظ طالق مطلقا، بل ما يقع بلفظ طالق بغير عوض كما صرح به جماعة من 

علمائناـ)قدسـالله أرواحهم(:
منهم: الشـهيد في نكت الإرشـاد، فإنه قال: »الطلاق: إزالة قيد النكاح 

بصيغة طالق من غر عوض«))(.
ونحوه: الشهيد الثان فيـ]شرح[)4( اللمعة، حيث عرفه بذلك أيضا))(.
ومنهم: السـيد السـند في شرح النافع، فإنـه صرح بذلك في جواب من 
اعترض على تعريف الشـهيد المذكور ببطـلان طرده بطلاق العوض، حيث 
قـال: »وجوابه: أن الح�ق أن ذلك خلع لا طلاق«)6(، وقـال في موضع آخر: 
»إن الطلاق بعوض من أقس�ام الخلع كما صرح بع المتقدمون والمتأخرون من 

))(ــمناّ،ـوفيـالأصل:ـ)بأحسنـالتشبيه(.
))(ــقولهـ)بلـكانـالواجبـالتفصيل(ـلمـيردـفيـكلامـالسائلـحسبماـهوـموجودـفيـالأصل.

))(ــغايةـالمراد،ـج)،ـص))).
)4(ــمناّ.

))(ــالروضةـالبهية،ـج6،ـص)).
)6(ــهـذاـمعنىـماـقالهـالسـيد،ـونصّـه:ـ»وعن الثاني � أي ما أورِد على تعريف الش�هيد الأول طردا 
بدخول طلاق العوض � بأن الحق أن الطلاق بعوض خلع لا طلاق كما س�يجيء بيانه«،ـنهايةـ

المرام،ـج)،ـص).
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الأصحاب«))( انتهى.
وحينئذ: يحسن بمقتضى ذلك التشبيه؛ لتحقق المغايرة بين المشبه والمشبه 

به قطعا.
س�لمنا أنـه))( من جملة أفراد الطلاق، لكن لا نسـلم أن تشـبيه المختلعة 
بالمطلقـة في العـدة يسـتلزم عموم التشـبيه إلى جميـع أفراد المختلعـة؛ـ]لجوازـ
عمومـه[))( إليهـا في الجملـة، ولو بالنسـبة إلى بعض أفراده، أعنـي المختلعة 
الخاصـة. ولا دليـل على وجوب صحة التشـبيه إلى جميع أفراد المشـبه فيما لو 

كان المشبه أمرا كليًا، والمدعي لذلك عليه البيان.
سلمنا ذلك، لا نسلم أن الطلاق بالعوض لا يحسن تشبيهه بالطلاق في 
العـدة؛ لأنه من حيث اشـتماله على خصوصية ليسـت في مطلق الطلاق من 
وجوب العوض والكراهة، وتقدم السـؤال للطـلاق أو قبوله، كان)4( مظنةً 
لأنـه يتوهم مغايرة))( الطلاق في العدة، بل يكـون زايدًا عليه أو ناقصا عنه، 
فـلا مانع من التنبيـه على إزالة هذا الوهم بجعلـه في حكم الطلاق وبيان أن 
عدتـه كعدته من غير فرق. وهذا كـما يقال: عدة المطلقة ثلاثا أو المطلقة بائنا 

كعدة المطلقة، وأي فساد في ذلك؟!

))(ــنهايةـالمرام،ـج)،ـص6)).
))(ــأيـالطلاقـبعوض.

))(ــمناّ،ـوماـفيـالأصلـغيرـواضح،ـويمكنـقراءتهـهكذا:ـ)بجوازـعوه(.ـوالمقصود:ـلجوازـعمومـ
التشبيهـلبعضـالأفرادـبدلاـمنـشمولهـلجميعـالأفراد.

)4(ــجوابـ)لأنّه(.
ـوجودـالخصوصيّةـفيـ ))(ــهكـذا،ـولعلـالأصوبـفيـالعبارةـ)لأنـيتوهّمـمغايرتـه(.ـوالقصد:ـأنَّ
الطلاقـبعوضـمنـحيثـاشتراطـالكراهةـوالعوضـقدـتستوجبـتوهمـوجودـخصوصيّةـفيـ

العدّة،ـفبيّنـالمعصوم×ـالتشبيهـلأجلـرفعـهذاـالتوهم.
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س�لمنا ذل�ك، لكن نقـول: معنـى قولناـ)عـدةـالمطلقة بالعـوض كعدة 
المطلـق بغير عوض(، بل نقول أيضًا: معنى قولـه×: »عدة المطلقة« يعني: 
كعـدة المطلقة بغير خلع. ويؤيد ذلك: اسـتفاضة الروايات بأن الخلع طلاق 
ومعـدود منـه، ولـذا ترتبـت عليـه أحكامه في الأصـح من عـدة في الثلاث 
ووجـوب المحلـل بعدها ونحـو ذلك، فلو بطل التشـبيه بالنسـبة إلى طلاق 
العوض من حيث اسـتلزامه تشـبيه الشيء بنفسـه))( لبطل بالنسبة إلى الخلع 

أيضا؛ لاستلزامه ذلك أيضا بمقتضى الروايات المستفيضة.
وحينئذ، فيرجع التشبيه في المعنى إلى أن عدة المختلعة كعدة المطلقة بغير 

الخلع، وهو ما أردناه، فتأمل.
وأم�ا قوله× في آخر صحيحة الحلبي: »وهي تجزي من غر أن يس�مى 
طلاقً�ا«: فالظاهـر أن معنـاه أنه لا يجب في الخلع تسـمية الطلاق وذكره، بل 
يجـزي الاقتصار على لفظ الخلع. وهو لا يقتضي أن الطلاق بعوض لا يجزي 
في الخلع، بل كما يجزي الخلع من غير ذكر لفظ الخلع))(، وحينئذ لا دلالة فيه 

على المغايرة أيضا، بل هو بالدلالة على نقيضه أشبه.
ولو حُمِملَ على أن المعنى:ـ)وهيـتجزي من غير أن يسمى طلاقًا(، أي من 
غير أن يتبعها بالطلاق كما هو مصرح به في كثير من الروايات أمكن، ويكون 

))(ــوهوـملزومـإشكالـالسائل.
ـذيلـ ـمقصودـالشـيخـــواللهـالعالمـــدفعـإشـكالـمقـدّرـحاصلهـأنَّ ))(ــفيـالعبـارةـغموض،ـولعلَّ
ـذلكـطلاقـوهذاـخلعـولاـيجبـ ـالطلاقـبعوضـليسـخلعًا؛ـلأنَّ الروايةـقدـيستدلـبهـعلىـأنَّ
ـ ـالمقصـودـهوـأنّـالروايـةـفيهاـأنَّ إتباعـهـبلفـظـالطـلاق.ـوعليهـيكونـحاصلـالجـوابـهوـأنَّ
ـالروايةـفيهاـتمييزـواضحـبينـالخلعـوبينـالطلاقـ الخلعـلاـيجزيـفيهـإلّاـلفظـالخلع،ـوبالتاليـفإنَّ
اـفتداءًـفهـوـخلع.ـوهذاـ اـلعوضـإماـخلـعـأوـطلاق،ـوحيـثـإنّـفيه العـادي،ـوعليـهـفطـلاق

المعنىـلاـيستقيمـإلاـبإبدالـبعبارةـ)بلـكماـيجزيـالخلع(ـبعبارةـ)بلـلاـيجزي(.
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المختلعـة حينئذ محمولة عـلى أن))( المعنى الخاص بواسـطة القرينة المذكورة، 
وقد سبق نظيره.

[d(QO !0Se2V&5 K<Agh( ij,-]
بق�ي هنا شيء، وهو أن الشـيخ ـ عطر الله مرقـده ـ روى في التهذيب في 
بـاب مـيراث المطلقات عن الحسـن بن محبـوب عن علي بن رئـاب عن يزيد 
بـن الكناسي عـن أبي جعفر× قـال: »لا ت�رث المختلعة والمخ�رّة والمبارأةُه 
والمس�تأمرة في طلاقه�ا، ه�ؤلاء لا يرثن م�ن أزواجهن ش�يئا في عدتهن؛ لأن 
العصم�ة ق�د انقطع�ت فيما بينه�ن وبين أزواجه�ن من س�اعتهن، فلا رجعة 

لأزواجهن ولا مراث بينهم«))(.
وعنـه عن علي بن رئاب عن عبد الأعلى مولىـ]آلـسـام[))( عن أبي عبد 
الله× قال: »المس�تأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها: طلّقني، فطلّقها بأمرها 
ورضاه�ا فإن�ا تطليقة بائن�ة ]و[ لا رجعة له عليها ولا م�راث بينهما، وهي 

تعتد منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء«)4(.
ح الله روحه ـ في موضع آخر من التهذيب بسـنده عن محمد  وروى ـ روَّ
بن القاسـم الهاشـمي قال: »س�معت أبا عبد الله× يقول: لا ترث المختلعة 
والمبارأة والمس�تأمرة في طلاقها من الزوج ش�يئا إذا كان ذلك منهن في مرض 

الزوج وإن مات في مرضه؛ لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه«))(.

ـ)أن(ـزائدة. ))(ــلعلـأنَّ
))(ــتهذيبـالأحكام،ـج9،ـكتابـالفرائضـوالمواريث،ـبابـميراثـالمطلقات،ـح4،ـص84).

))(ــمنـالمصدر،ـوفيـالأصل:ـ)أسام(.
)4(ــتهذيبـالأحكام،ـج9،ـكتابـالفرائضـوالمواريث،ـبابـميراثـالمطلقات،ـح)،ـص84). 

))(ــتهذيبـالأحكام،ـج9،ـكتابـالطلاق،ـبابـالخلعـوالمبارأة،ـح4)،ـص00).
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فهـذه الروايات ـ كما ترى ـ قد تضمنت ذكر المسـتأمرة في طلاقها وأنها 
تطليقـة بائنةـ]وأنهـا[))( مغايرة لكل واحد من الثـلاث المعطوفة هي عليها؛ 
لأن العطـف يؤذن بالمغايـرة. وحينئذ فيقال: الظاهر أنهـا المطلقة بالعوض، 
فإنها يستأمر في طلاقها ويطلب أمرها ورضاها به كالمختلعة. وحينئذ فيكون 
في هذه الروايات دلالة على حكم طلاق العوض ومغايرته للخلع، مع عدم 
دلالة شيء منها على اشـتراط الكراهة فيه كـما ذكرتم. وبه يعلم أيضا وجود 
دليل خاص يتضمن حكم طلاق العوض غير أدلة الخلع، وقد صرحتم بأن 

لا دليل عليه بالخصوص حتى أوجبتهم دخوله في الخلع لذلك.
أق�ول: يمكن الجـواب أولًا: بأن هذه الأخبار كلها مشـتركة في ضعف 
السند؛ لأن رواتها غير معروفين الحال، لإهال الأوّلين))( وجهالة الثالث في 

كتب الرجال، فلا يعتمد عليها في إثبات حكم شرعي.
ومع تسـليمها وجواز التعويل عليها، فلا يبعد أن يقال: هذه المسـتأمرة 
في طلاقهـا هـي بعينها المخـيرة التي دلت النصوص المسـتفيضة على أنها من 
خصائص رسول الله‘؛ ففي موثقة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله× 
قال: »س�ألته عن رجل خر امرأته فاختارت نفسها، بانت منه؟ قال: لا، إنما 
ه�ذا شيء خ�صَّ الله به رس�وله‘)3(«)4(، فلا يبعد اتحادهـا بها؛ لأن تخيرها 
في الطـلاق يقتضي طلب أمرهـا ورضاها به، فيكون))( مُسـتأمرة، والعطف 

))(ــمنها،ـوفيـالأصل:ـ)وأن(.
))(ــالخـبرـالأوّلـذهـبـجملـةـمـنـالفقهـاءـإلىـتصحيحـه،ـكالمجلـسيـفيـمـلاذـالأخيـار،ـج))،ـ

ص))4؛ـوالنراقيـفيـمستندـالشيعة،ـج9)،ـص0))،ـوغيرها.
))(ــهكذا،ـوفيـالمصدر:ـ»إنما هذا شيء كان لرسول الله‘ خاصة«.

يدـعنـابنـسماعةـعنـابنـرباطـعنـعيصـبنـالقاسمـعنـ )4(ــرواهاـالشيخـالكلينيـبسندهـعنـحُمَ
أبيـعبدـالله×،ـفيـالكافي،ـج6،ـكتابـالطلاق،ـبابـالخيار،ـح)،ـص7)).

))(ــهكذا،ـوالصواب:ـ)فتكون(.
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وإن كان ظاهره المغايرة، لكن احتمال العطف للتفسـير كعطف المرادف على 
مـا يرادفه قائم، وقيام الاحتمال كافٍ في دفع الاسـتدلال. وربما يرجح ذلك 
الحديـث الثالث من المخـيرة، والاقتصار فيه على المسـتأمرة اكتفاءٌ بإحديما 

عن الأخرى من حيث اتحادها.
أو يقال: عطف المسـتأمرة عـلى الثلاث الأوَُل من قبيـل))( عطف العام 

على الخاص؛ لأن كل واحدة من هذه الثلاثة مستأمرة كما هو ظاهر.
وبتسـليم))( المباينـة للثـلاث ووجوبِم حملهـا على المطلَّقـة بالعوض لا 
يضرنـا، بل نقول بموجبه، لكن نلتزم أن المطلقة بالعوض مغايرة للمختلعة 

بالمعنى الخاص، فيكون الروايات مما استعمل فيها الخلع بمعناه الخاص.
وأمـا إطلاقهما وعدم التعرض فيها لاشـتراك الكراهة فهو غير قادح في 
اشـتراطه؛ لقيـام الأدلة عليه من خارج، مع أن روايتـيـ]يزيد[))( ومحمد بن 
القاسم الهاشمي ليس فيهما تعرض لحكم طلاق العوض سوى بيان الإرث، 
وإيراد المستأمرة فيهما إنما هو لذلك، لا لبيان حكمها مطلقًا حتى يستدل بها 

على عدم اشتراط الكراهة فيهما.
وأما رواية عبد الأعلى: فكما لم تتضمن اشتراط الكراهة، لم تتضمن أيضا 
اعتبـار العوض والفدية من المرأة الذي هـو لازم لماهية طلاقـ]الخلع[)4( أو 

جزء منها.
وأما ما أجبتم به: فهو جوابنا.

))(ــفيـالأصلـزيادة:ـ)عطفـالمستأمرةـعلىـالثلاثـالأولـمنـقبيل(.
))(ــهكذا،ـولعلها:ـ)وتسليم(.
))(ــمناّ،ـوفيـالأصل:ـ)بريد(.

)4(ــمناّ.
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وبالجملة: فهذه الأخبار ليس فيها ظهور فضلا عن الصراحة في الدلالة 
عـلى حكم طلاق العوض حتى يجعل من أدلته ويسـتدل بهـا عليه، ومن ثم 
أعـرض عنهـا الأصحـاب ولم يوردهـا أحد منهـم في الاسـتدلال على هذا 

المطلب، مع أنها بمرأًى منهم وبمسمع، فتأمل.
[@#1IJ& [+ T"#fV& W(`5 >#ghi Nk5]

وأمـا قولـه ـ دام مجـده ـ: »وأيضا أنكم قلت�م: اتفق الأصح�اب ظاهرًا 
ع�لى أن الط�لاق بعوض تتعلق به أح�كام الخلع« إلى آخر كلامه سـلمه الله، 

فالجواب عنه:
إنـا لم نجد مخالفا صريحـا ولا ظاهرا في إجزاء أحكـام الخلع والمباراة في 
الطلاق بالعوض سـوى ما في المسـالك، حيث جعله أعم من الخلع والمباراة 
موجـودًا بدونهـا في غـير مـادة الكراهة كما سـبق نقله فيما سـبق. وأما عبارة 
صاحب المفاتيح التي نقلتموها: فظني أنها بحسـب ظاهرها غير مسـتقيمة، 

وتحقيق المقام:
أن الطلاق بعوض إذا وقع بنية الخلع واجتمعت شرائطه وقعَ خلعًا بلا 

خلاف، كما إذا وقع بنيّة المباراة واجتمعت شرائطها وقع مباراةً كذلك.
وأمـا إذا وقع مطلقًـا غير مقصود به أحدها، بل قصـد به مجرد الطلاق 
والإبانـة بالعـوض، فظاهر الأصحـاب على أنه مع ذلـك أيضا لا يخرج عن 

الخلع والمباراة، وأنه يعتبر فيه حال الزوجين في الكراهة منهما أو منها،
فمع كراهتها خاصة، يكون خلعًا مع وجود باقي شرائط.

ومع كراهتهما معًا، يكون مباراةً مع اجتماع باقي شرائطها كذلك.
فلـما خـلا عـن الكراهة مثـلا لم يصـح خلعـا ولا مبـاراة، ولم تحصل به 
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البينونة قطعا، سواء قلنا بصحته حينئذ طلاقا رجعيا بغير حل الفدية كما هو 
المشهور))(، أو ببطلانه من أصله كما هو الأقوى.

هكـذا مقتـضى عبـارات الأصحـاب وتصريحاتهـم فيـما وقفنـا عليها، 
وملخصهـا كلهـا: أن الطلاق بالعوض لا بـد في وقوعه بائناً مـن الكراهة، 
سـواء نوى به الخلع والمباراة أو لم ينو به شـيئًا منها، ولم ينقل عن أحد منهم 
القول بصحتهم بائناً بدون الكراهة سوى الشهيد الثان+، وهذا ما ادعيناه 
مـن اتفـاق الأصحاب ظاهـرًا على ذلـك. ومرجعه في التحقيق إلى الشـهرة 
المثمـرة للظن الراجح المتاخم للعلم حتى كـاد يلحق الإجماع القطعي الذي 
يعلـم دخول المعصـوم فيه، فإنـا لا ندعيه، بـل تحقيقه عندنا مطلقًـا في غاية 

الصعوبة كما نبهنا عليه في مواضع.
عـلى أن الشـهيد الثـان ـ مـع ذهابـه إلى صحـة طلاق العـوض وبدون 
الكراهـة ـ صرح بـأن ظاهر جميع الأصحاب على عدمه كما تدل عليه عبارته 
في ذلك عند شرح قول المحقق »ولو خالعها والأخلاق ملتئمة«، وقد سـبق 

منا نقل عبارته.
ونحـوه عبارتـه في مبحـث المباراة عند قـول المحقق: »ول�و اقتصر على 
قوله أنت طالق بكذا صح وكان مباراة«))(، ولا بأس بنقلها لزيادة الكشـف 

والإيضاح:
قال&: »قد عرفت فيما تقدم أن الطلاق بعوض أعم من الخلع والمبارأة، 
فيصح التعبر به عن كل ]واحد[)3( منهما، ويتميز عن الآخر بالقصد، فإن)4( 

))(ــراجعـماـنقلهـالمصنفّـوخرّجناهـفيـص)ـوماـبعدها.
))(ــشرائعـالإسلام،ـج)،ـص44.

))(ــمنـالمصدر.
)4(ــفيـالمصدر:ـ)فإذا(.



6((

العدد الثاني / السنة الأولى 1443ه� � 2021م

45
167

8
- 9

:;
- <=

7> *
"+

/, ?
@7(

A B
CD

 EF
GH

I J
 E,

7$
6

كان�ت الكراه�ة منهما فق�ال: أنت طالق بك�ذا، فقصد)1( المباراة: اش�ترط في 
صحت�ه شروط المباراة، وإن كانت الكراهة منها وأراد الخلع بهذا اللفظ لحقه 

أحكام الخلع.
]ول�و[)2( أت�ى ب�ه لا بنية أحدهم�ا، ب�ل أراد مجرد الطلاق بع�وض: ففي 
اعتبار مراعاة حالهما في الكراهة منه)3( ومنها وإلحاقه بما يقتضيه الحال فيلحقه 
شرائط�ه وصحته)4( مطلق�ا نظر، وظاه�ر كلامهم انحصاره فيه�ما، واعتبار 
مراع�اة الحال فيه، وعندي فيه نظر، وقد تقدم الكلام على مثله في الخلع. ولو 
قي�ل بصحته مطلقا حي�ث لا يقصد به أحدهما كان وجهًا؛ لعموم الأدلة على 
جواز الطلاق مطلقًا، وعدم وجود ما ينافي ذلك في خصوص ]البائن[))(«)6( 

انتهى كلامه زيد إكرامه.
وهـو صريح فيـما ادعينـاه؛ـ]لتصريحه[)7( بـأن ظاهر كـلام الأصحاب 
انحصـاره في الخلـع والمباراة مطلقًـا، ولم ينقل الخلاف في المسـألة عن أحد، 
بل صريح قوله »ولو قيل بصحته مطلقا إلى آخره« عدم وجود قائلِم ذلك.

وقال السيد السند صاحب المدارك في شرح النافع: »إن الطلاق بعوض)8( 
لي�س إيقاع�ا خارجا عن الخلع والمباراة، بل هو ]إم�ا[)9( خلع أو مباراة، فإن 

))(ــفيـالمصدر:ـ)بقصد(.
))(ــمنـالمصدر،ـوفيـالأصل:ـ)ولولا(.

))(ــفيـالمصدر:ـ)منهما(،ـولعلهـخطأـمطبعي.
)4(ــفيـالمصدر:ـ)أوـصحته(.

))(ــمنـالمصدر،ـوفيـالأصل:ـ)المباين(.
)6(ــمسالكـالأفهام،ـج9،ـص))4.
)7(ــمنا،ـوفيـالأصل:ـ)التصريحه(.

)8(ــفيـالمصدر:ـ)بالعوض(.
)9(ــمنـالمصدر.
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قص�د به الخلع واجتمع شرائط�ه)1(: وقع خلعا، وإن قصد به المباراة واجتمع 
شروط�ه)2(: وقع كذلك. ]ومع الإطلاق تق�ع به البينونة، ويجوز انصرافه إلى 
كل منه�ما إن جمع شروطهما،[)3( ولو جم�ع شروط أحدهما انصرف إليه. ولو 
انتف�ت شروط كل منه�ما: وقع باطلًا. واس�توجه في المس�الك صحته مطلقا 
حي�ث لا يقص�د به أحدهما؛ لعم�وم الأدلة الدالة على ج�واز الطلاق، وعدم 
وج�ود ما ينافي ذل�ك في خصوص البائن«)4( انتهى مـا أردنا نقله من كلامه. 
فانظر كيف نسـب الخلاف في المسـألة إلى المسالك خاصة، مع جزمه بالأول 

ورده للثان، وهو يؤيد ما ذكرناه.
وبهذا يتبين لك ما في ظاهر عبارة المفاتيح من القصور وعدم الاستقامة؛ 

فإن قوله: »ولو تجرد عن نية أحدهما ففي صحته قولان أصحهما الصحة«:
لَِ على أن المراد: لو تجرد عن نية أحدها تعين مع وجودـ]شرطه[))(  إن حمُه
ـ كـما هو الظاهر من كلامه بقرينة قوله بعـده: »ولو تجرد عن الكراهة«، فإن 
، ففيه حينئذ: أن  ظاهـر هـذه العبارة يعطي أن الأول كان مع تحقق الكراهة ـ
الخـلاف في ذلك ووجود قائل بعدم صحة الطـلاق والحالُ هذه غيُر منقولٍ 
عن أحد ممن قبله ولا بعده، ولم يصرح أحد باشتراط صحة الطلاق العوض 

بنية الخلع أو المباراة، بل شرطه الكراهة كما صرح به الأصحاب.
وكيـف يتصور فسـاد الطـلاق بعوض مـع كونه مقصـودا وشرطه من 
الكراهة وغيرها موجود؟ اللهم إلا أن يحمل كلامه على أن المراد من صحته 

))(ــفيـالمصدر:ـ)وجمعـشروطه(.
))(ــفيـالمصدر:ـ)وجمعـشروطها(.

))(ــمنـالمصدر.
)4(ــنهايةـالمرام،ـج)،ـص)4).
))(ــمنا،ـوفيـالأصل:ـ)شرصه(.
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خلعـا قولان يكون القول الثـان عدم صحته خلعا، بل طـلاق بعوض بناء 
على القول بالمغايرة بينهما، وفيه ما لا يخفى على المتأمل.

وإن حم�ل كلامـه على أن المراد: لو تجرد عن نية أحدها سـواء كان ذلك 
مـع وجود شرطـه أم لا، ويكون مراده موافقة الشـهيد الثـان& على القول 
بصحتـه طـلاق العوض بائنا حيـث لا يقصد به أحدها مطلقًا ـ سـواء كان 
شرطهـما مـن الكراهة وغيرها موجودا أم لا ـ كـما هي عادته في هذا الكتاب 

من المشي علىـ]المسالك[))( واختيار معتقداته غالبًا،
]فيرد[))( عليه حينئذ: أن القولين والخلاف في ذلك ليس هو في الصحة 
وعدمها؛ إذ لا قائل بعدم الصحة في ذلك، بل القولان في الصحة بائناً مطلقا 
أو مـع اعتبار الكراهة خاصة، فكان ينبغي على ذلك أن يقول: »ففي صحته 
بائنً�ا مطلقا أو مع الكراهة خاصة قولان أصحهما الصحة«، وأنت خبير بأنه 
مع ذلك يلغو قوله بعد ذلك »ولو تجرد عن الكراهة وعن النية«، وهذا بعينه 
الأول الـذي هو محل النزاع، فقيل: يصح بائناً مطلقا، كما هو ظاهر الشـهيد 
الثان، أو يصـح بائناً بشرط الكراهة خاصة، ويصح رجعيًا بغير حل الفدية 
بدون الكراهة كما هو المشـهور، أو يصـح بائناً بشرط الكراهة خاصة، ويقع 

باطلا من أصله بدونها كما هو المختار.
وحينئذ، فالأقوال في أصل المسـألة ثلاثة. وفي وقوعه بائناً مطلقا أو مع 

الكراهة خاصة قولان.
وبالجملة: فهذه العبارة لا أعرف لها وجه استقامة بحسب ظاهرها، فلا 
يعترض بمثلها على ما عليه الأصحاب بحيث لم يعلم منهم خلاف في ذلك، 

))(ــمناّ،ـوفيـالأصل:ـ)مالك(.

))(ــمنا،ـوفيـالأصل:ـ)فيفرد(.
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وحينئـذ: يتجـه ما ادعيناه مـن اتفاق الأصحاب ظاهـرًا أن الطلاق بعوض 
يتعلق به أحكام الخلع كما كررنا بيانه وأوضحنا برهانه.

[F9#ghj& !/0O Nk5]
وأما قولهـ)سـلمهـالله(: »إن ه�ذه الحجة لا تصلح دليلا، بل هي محتاجة 
إلى الدلي�ل«، فمدف�وع بأنا قد أوضحنـا دلالة الروايات عـلى دخول طلاق 
العوض في الخلع وشـموله، وبيّنا عدم دلالتها على المغايرة بينهما بما لا مزيد 

عليه.
وأما قولهـ)سلمهـالله(: »ويفهم منها أيضا عدم تحقق الإجماع مع شروط 
الخل�ع ونيته«، ففي�ه: أن هذه العبـارة ـ مع عدم صلاحيتهـا للاحتجاج بها؛ 
لعدم اسـتقامتها ظاهـرًا كما عرفت ـ لا يفهم منها تحقـق الإجماع ولا عدمه، 
عـلى أنـا لا نحتاج إلى دعـوى الإجماع فيما لو تحقـق شرط الخلع مع نيته، ولا 
منـازع هنا في صحته ووقوعـهـ]بائنا[))( كما يفهم من كلام السـائل الفاضل 
)أدامـالله تعالى توفيقه(؛ لقوله بعد ذلك: »إذ لو كان الإجماع قطعيا ما خالفه 

ولا خرج عنه من قال بالصحة مع وجود الرط بدون النية«.
وقوله: »وكيف يخفى الإجماع على مثل شيخنا الشهيد الثاني؛ فإن عبارته 
في المس�الك الت�ي نقلتموها صريحة في عدم تحق�ق الإجماع«، فإنه لا يخفى على 
الناظر المتأمل بعين الإنصاف ما فيه من الاختلال والاختلاف؛ فإن الخلاف 
لم يتحقـق مـع وجود الـشرط بدون النيـة لم يكن مخالفا في ذلـك ولا خارجا 
عنـه، بل هو قائل به قطعا؛ لأنه إذا لم يعتبر في الصحة إلاـ]وجود[))( الشرط 

))(ــمنا،ـوفيـالأصل:ـ)ثانيا(.
))(ــمنا،ـوفيـالأصل:ـ)جود(.
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خاصـة دون النيـة، فقوله بالصحـة مع وجودها معا يكـون أولى، والإجماع 
الذي ادعيناه قد عرفت معناه، وعبارة الشهيد+ في المسالك لا تأباه، بل هي 

صريحة فيها كما أوضحناه غير مرة. 
وبالجملة: فلا يخفى ما في عبارتهـ)سـلمهـالله( من عدم الاستقامة أيضا، 

إلا أن يكون قد وقع فيها تحريف من الناسخ، والله العالم.
هـذا ما خطـر بالبال العليـل والفكر الكليـل، والله سـبحانه الهادي إلى 

سواء السبيل، وهو حسبي ونعم الوكيل.

المسألة الثانية:

[:%-l(,-]
العبد إذا كان تحته حرة وبيع، هل لمشتريه فسخ نكاحهما أم لا؟

@&(A&
ومنه سبحانه إلهام الصواب:

إنه لا ريب أن العبد إذا بيع وتحته أمة فلمشـتريه الخيار في فسـخ نكاحه 
كالأمـة إذا بيعـت مطلقا؛ لصحيحة محمد بن مسـلم عـن أحدها÷ قال: 

»طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها«))(.
أما إذا بيع وتحته حرة، فقد ذهب جماعة من الأصحاب إلى تخير المشتري 
))(ــرواهاـالشـيخـالكلينيـفيـالكافي،ـج)،ـكتابـالنكاح،ـبابـالرجلـيشـتريـالجاريةـولهاـزوجـ
حرـأوـعبد،ـح4،ـص)48،ـوذلكـبسـندهـعنـمحمدـبنـيحيى،ـعنـأحمدـبنـمحمد،ـعنـعلّيـبنـ
الحكم،ـعنـالعلاءـبنـرزين،ـعنـمحمدـبنـمسلم،ـعنـأحدها÷.ـورواهـالشيخـالصدوقـفيـ
اـلعبد،ـح4868،ـص)4)،ـوطرقهـللعلاءـبنـرزينـ الفقيـه،ـج)،ـكتاباـلطـلاق،ـبابـطلاق

أربعةـذكرهاـفيـالمشيخة،ـراجع:ـالفقيه،ـج4،ـص)46.
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أيضـا، وعليه الشـيخ في النهاية))(، وابن البراج))(، وابـن حمزة))(. واحتجوا 
عليه بتساويما في المعنى المقتضي له، وهو توقيع الضرر ببقاء التزويج، وبراوية 
محمـد بن علي عن أبي الحسـن× قـال: »إذا تزوج المملوك ح�رة فللمولى أن 
يفرق بينهما«)4(، قالوا: وليس له التفريق بغير البيع إجماعًا، فيكون بالبيع))(.

هذا أقصى ما استدل به الأصحاب، وهو لا يخلو من إشكال؛
لأن الرواية ضعيفة السند)6(، قاصرة الدلالة. وإلحاقه بالأمة لاشتراكهما 
في العلة المسـتنبطة قياسٌ، فلا يسوغ التعلق به في إثبات هذا الحكم. ومن ثم 
جـزم ابن إدريس)7( ومن تأخر عنه)8( بعدم ثبوت الخيار هنا، وجعل الرواية 

شاذة، وقياسه على بيع الأمة باطلا كما ذكرناه.
وبهـذا يعلـم أن مـا ذكره العلامـة+ في المختلـف من التشـنيع على ابن 

))(ــالنهاية،ـص477.
))(ــالمهذب،ـج)،ـص7)).

))(ــالوسيلةـإلىـنيلـالفضيلة،ـص06).
ـبنـسـويد،ـعنـ اـلنَّضْرِم اـلطوسيـفيـالتهذيبينـبسـندهـعنـالحسـينـبنـسـعيدـعن )4(ــرواهاـالشـيخ
موسـىـبنـبكر،ـعنـمحمدـبنـعلي،ـعنـأبيـالحسـن×،ـانظر:ـالتهذيب،ـج7،ـكتابـالنكاح،ـ
بـابـالعقودـعلىـالإماء،ـح8)،ـص9))؛ـوالاسـتبصار،ـج)،ـكتـابـالنكاح،ـأبوابـالعقودـ

علىـالإماء،ـبابـ8))،ـح)،ـص06).
اـلعلامةـفيـ إـلىـماـذكـره اـلمسـألةـوالاسـتدلالـفيها اـلمصنـّفنـاظـرـفيـعرضـهـللأقوالـفي لـعـل ))(ـ

المختلف،ـج7،ـص)6).
)6(ــراجع:ـملاذـالأخبار،ـج))،ـص97).

)7(ــفيـالسرائر،ـج)،ـص98).
ـالخيارـيثبتـهوـالعلامةـالحليـ )8(ــاختلفـمنـتأخرـعنـابنـادريس&ـفيـذلك،ـفممنـذهبـإلىـأنَّ
فيـالمختلفـكماـسـبقـنقله،ـوالكركيـفيـجامعـالمقاصد،ـج)،ـص)4)،ـوغيرها،ـوممنـذهبـ
إلىـمثلـرأيـابنـإدريسـالشهيدـالثانـفيـالمسالك،ـج8،ـص4)،ـوسبطهـالسيدـفيـنهايةـالمرام،ـ
ج)،ـص99)،ـوغيرها.ـوراجعـفيـبسـطـالمسـألةـوتفاصيلها:ـالمحـدثـالبحرانـفيـالحدائقـ

الناضرة،ـج4)،ـص77)ـوماـبعدها.
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إدريس غير واقع في محله، قال: »ونس�بة ابن إدريس كلام الش�يخ إلى القياس 
جهلٌ منه وقلة تأمل، وسوء نظر في الأدلة واستخراجها، فإنه لو ]فقدت[)1( 
النصوص لكان الحكم في العبد مس�اويا للأمة؛ لأن الش�ارع لم يفرق بينهما في 
مث�ل هذه الأح�كام ]كما[)2( لم يفرق في التقويم وغ�ره«))( انتهى كلامه، ولا 
يخفـى مـا فيه؛ فإن الحكم بالمسـاواة يحتـاج إلى دليل من نـص أو إجماع، ومع 

. انتفائه يجب التمسك بمقتضى العقد اللازم، فقول ابن إدريس& قويٌّ
نعـم، ربما يسـتدل للقول بالتخيير بما رواه ابـن بابويهـ)عطرـالله مرقده( 
في الفقيه بسـنده عـن محمد بن الفضيل عن أبي الصبـاح الكنان عن أبي عبد 
الله×: »إذا بيع�ت الأم�ة ولها زوج فالذي اش�تراها بالخيار:)4(إن ش�اء فرق 
بينه�ما، وإن ش�اء تركها معه، فإن ه�و تركها معه فليس ل�ه أن يفرق ]بعد ما 
رضي[))(. ق�ال: وإن بي�ع العبد فإن ش�اء م�ولاه الذي اش�تراه أن يصنع مثل 
ال�ذي صنع صاحب الجارية فذلك له. وإن هو س�لم فليس له أن ]يفرق[))( 

بينهما ]بعد[))( ما سلم«)8(،
فـإن هـذه الرواية ـ كما ترى ـ تـدل بإطلاقها على هذه الحكم ومسـاواة 
العبـد للأمة في ذلـك، وهي وإن كانت ضعيفـةـ]لأنّ[)9( محمد الفضيل فيها 

))(ــمنـالمصدر،ـوفيـالأصل:ـ)قعدت(.
))(ــمنـالمصدر.

))(ــالمختلف،ـج7،ـص)6).
)4(ــفيـالأصلـزيادةـواو.

))(ــمنـالمصدر.
)6(ــمنـالمصدر،ـوفيـالأصل:ـ)يعرف(.
)7(ــمنـالمصدر،ـوفيـالأصل:ـ)بعبد(.

)8(ــالفقيه،ـج)،ـكتابـالطلاق،ـبابـطلاقـالعبد،ـح4869،ـص)4).
)9(ــمنا،ـوفيـالأصل:ـ)لابن(.
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الظاهـر أنـه الأزدي الأزرق الضعيـف))(، مع احتـمالـ]أنهـابـن[))( غزوان 
الظبي الثقة))(، فهو لا يخرج عن الاشتراك، مع أن الطريق إلى محمد الفضيل 
فيهـا غـير معلـوم الصحـة؛ لأنهـا مـن مرويـات الصـدوق في الفقيـه، وقد 
ضمـن& صحة ما يرويه، وكونـه حجة بينه وبين ربـه، فللرواية حينئذ نوع 

مزية واعتبار، وظاهره العمل بها)4(، و]الله[))( العالم. 

اـلخوئي،ـج7)،ـ اـلحديثـللسـيد بـالغلو،ـراجـع:ـمعجمـرجـال اـلصـيرفي،ـمرمـيٌّ ))(ــويقـالـلـه:
ص)4).

))(ــمناّ،ـوفيـالأصل:ـ)أن(ـفقط.
))(ــراجع:ـمعجمـرجالـالحديث،ـج7)،ـص48).

)4(ــلاـيخفىـوجودـالاضطرابـفيـمتنـالفقرةـكماـهيَـعليه.
))(ــمناّ.
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المسألة الثالثة:
[:%-l(,-]

هل يجوز بيع عرصة المدرسة بعد اضمحلال آثارها ورسومها مطلقا أو 
لا يجوز مطلقا؟ أو التفصيل بخوف الاس�تيلاء الأبدي عليها، بحيث يخشى 
تملك المس�تولين عليها بطول المدة وظاه�ر التصرف أم لا؟ وهل يجوز بناؤها 

مسجدًا أو أخذ بعضها لتوسعة المسجد أم لا؟
@&(A&

ومنه سبحانه التوفيق للصواب:
إنه لا يجوز بيع عرصة المدرسـة بعد اضمحلال آثارها ورسومها مطلقا 
مـع العلـم بكونهـا وقفًـا؛ إذ لا تخـرج العرصة عـن الوقف المقتـضي للتأبيد 
بمجـرد زوال تلك الآثار؛ إذ بعد ثبوت الوقف وتحققه ولزومه يحتاج زواله 
إلى دليل، ومجرد زوال تلك الآثار وعدم حصول المقصود من الوقف بالفعل 
فيـ]الحـاضر[))( لا يصلح علة لنقصه))( وإبطالـه؛ لبقاء الغرض المقصود في 
الجملـة ولو بإعداده لذلك ورجاء عوده بعد ذلك، فلا يبطل حينئذٍ الوقف، 
ولا يجوز بيعه مطلقا، سـواء اسـتيلاء الأيدي بحيث يخشـى تملك المستولين 

عليها بطول المدة وظاهر التصرف أم لا))(.
وبالجمل�ة: فالظاهـر أنه لا يصح بيـع الوقف مطلقا؛ لعمـوم دليل المنع 
إلا في الوقـف المحصـور بالـشرط المذكـور في صحيحة علي بـن مهزيار عن 

))(ــمنا،ـوفيـالأصل:ـ)الخاطر(.
))(ــهكذا،ـولعلها:ـ)لنقضه(.

))(ــهكذا،ـويبدوـأنـفيـالعبارةـتشويشـا،ـولعلـعبارة:ـ)اسـتيلاءـالأيـديـبحيث(ـزائدةـوفيـغيرـ
محلها.ـ
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أبي جعفـر× الدالـة على جواز بيعه مع ذلك الـشرط))(، وحاصله حصول 
الخلاف الشديد بين أرباب الوقف بحيثـ]يكون[))( الوقف مظنة ومعرضا 

لحصول الخراب فيه، لا حصول الخراب بالفعل، بل ولا خوفه كذلك.
نعم، جوّز بعض الأصحاب بيع الوقف مطلقًا فيما لو خرب وتعطل ولم 
يكـن فيه نفع على ذلك الوجه أصلا))(، واستحسـنه الشـهيد الثان+، قال: 
»لفوات مقصود الوقف حينئذ من تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وذلك كما 
لو خلقت حصر المسجد أو جذعانه بحيث لا يصلحان للانتفاع فيه، فيجوز 

بيعهما ]للوقود[)4( ونحوه«))(.
ومنع ابـن إدريس& من بيع الوقف مطلقًا مدعيًـا عليه الإجماع ودلالة 

))(ــرواهاـالشـيخـالطوسيـفيـالتهذيبين،ـبسـندهـعنـأحمدـبنـمحمدـوسهلـبنـزيادـجميعاـوالحسينـ
بـنـسـعيدـعنـعليـبـنـمهزيارـقـال:ـ»كتب�ت إلى أبي جعفر× أن فلان�ا ابتاع ضيع�ة فأوقفها 
وجع�ل لك في الوقف الخمس، ويس�أل عن رأيك في بي�ع حصتك من الأرض أو تقويمها على 
يعة  نفس�ه بما اش�تراها أو يدعها موقفة؟ فكتب× إلّي: أعلمِ فُهلانًا أنّي آم�ره ببيع حقي من الضَّ
وإيص�ال ثم�ن ذلك إلي، وأنَّ ذلك رأيي إن ش�اء الله، أو يقوّمها على نفس�ها إن كان ذلك أوفق 
ل�ه. وكتب�ت إليه: إنَّ الرج�ل كتب: إن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا ش�ديدا، 
وإن�ه لي�س يأمن أن يتفاقم ذل�ك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع ه�ذا الوقف ويدفع إلى كل 
إنس�ان منه�م ما كان وقف له من ذلك أمرت�ه؟ فكتب بخطه إلي: وأعلم�ه أن رأيي له: إن كان 
ق�د عل�م الاختلاف ما بين أصحاب الوق�ف أن بيع الوقف أمثل، فإنه رب�ما جاء في الاختلاف 
تل�ف الأموال والنفوس«.ـرواهـفيـالتهذيـب،ـج9،ـكتابـالوقوفـوالصدقات،ـبابـالوقوفـ
اـلاسـتبصار،ـج4،ـكتاباـلوقـوفـوالصدقات،ـبابأـنهـلاـ والصدقـات،ـح4،ـص0))؛ـوفي

يجوزـبيعـالوقف،ـح)،ـص98. 
))(ــمنا.

))(ــراجـع:ـالمرتضىـفيـالانتصار،ـص468؛ـحيثـعـدـذلكـمنـمنفرداتـالإمامية،ـوالكركيـفيـ
جامعـالمقاصد،ـج9،ـص)7.

)4(ــمنـالمصدر،ـوفيـالأصل:ـ)للوجود(.
))(ــمسالكـالأفهام،ـج)،ـص70).
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الأخبار))(.
وهـي عامـة أو مطلقة، فيجب تقييدها بـما دل صريًحا مع كونه صحيحًا 

على جوازه، كصحيحة علي بن مهزيار المذكورة آنفًا، جمعا بين الأخبار.
واللهـسبحانهـالعالمـبحقيقةـأحكامهـمنـحلالهـوحرامه.

]تذنيب المصنف[
وكتـب الفقير لربه الكريم: أحمد بـن إبراهيم البحران الدرازي، حامدًا 
شـاكرًا مصليًّـا مسـلما مسـتغفرًا، سـائلا مـن الأخ الإخـلاصي والمخلـص 
الاختصـاصي المسـامحة والعفو عما يجده من الخطأ والهفـو، فإن المعصوم من 
العصمة الملك المنان عن كل خطأ وسـهو ونسـيان، والدعاء لمحبه بالسلامة 
مـن الأكدار وحـوادث الليل والنهار، إنـه القادر على ما يشـاء، وبيده أزمة 

الأشياء))(.

))(ــالسرائر،ـج)،ـص)))ـوماـبعدها.
))(ــوقدـوقعـالفراغـمنـتحقيقـهذهـالرسـالةـوالتعليقـعليهاـبماـسـنحـعصرـالجمعةـالموافقـللرابعـ
والعشرينـمنـشـهرـشـوالـلسـنةـ440)ه،ـالمصادفـيومـ8)ـيونيهـمنـسـنةـ9)0)مـعلىـيدـ
اـللهـعنهـووفقهـلمراضيه،ـ اـلشـيخـمحمدـبنـجعفرـآلـسـعيد،ـعفا اـبن اـلله،ـحسـن المفتاقـإلىـرحمة

فيـالمعاميرـمنـالبحرينـصانهاـاللهـمنـالشينـوأبقىـأعلامـالدينـفيهاـعالية.ـ
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مصادر ومراجع التحقيق
مرتبةًعـلىـحروفاـلمعجم:

اـلمطهر،ـ اـلحلياـلحسنـبنـيوسفـبن اـلإيمان،ـللعلامة اـلأذهانـإلىـأحكام )ــإرشاد
اـلتابعـلجماعةـالمدرسينـ تحقيقـفارسـحسـون،ـنشرـمكتبـالنشرـالإسـلامي

اـلعلميةـفيقـم،ـط)،ـ0)4)ه. بالحوزة
اـللهـ بـنـعليبـنـعبد اـلفحـولإـلىـتحقيقاـلحقـمنـعلماـلأصول،ـلمحمـد إـرشـاد )ـ
بـيروت،ـ اـلكتاباـلعربي، نـشرـدار الشـوكان،ـتحقيقاـلشـيخأـحمدـعزوـعناية،

ط)،ـ9)4)ه.
)ــالاستبصارـفيماـاختلفـمنـالأخبار،ـلشيخـالطائفةـأبيـجعفرـمحمدـبنـالحسنـ

الطوسي،ـتحقيقاـلسيدـحسناـلخرسان،ـداراـلأضواء،ـط)،ـ406)ه.
اـلإسـلامـأبيـجعفرـ اـلكافيـالشريـف،ـلثقة 4ــالأصـولـوالفـروعـوالروضـةـمن
نـشرـدارـ محمـدبـنيـعقوباـلكليني،ـصححهـوعلقـعليهـعـليأـكبراـلغفاري،

الأضواء،ـبيروت،ـلاـط،ـ)40)ه.
لـلشريفاـلمرتضىـعليبـناـلحسـيناـلموسوياـلبغدادي،ـتحقيقـونشرـ اـلانتصار، )ـ
مكتبـالنشرـالإسلاميـالتابعـلجماعةـالمدرسينـبالحوزةـالعلميةـفيـقم،ـط)،ـ

))4)ه.
لـلشـيخـعليبـنـ اـلقطيفـوالأحسـاءـوالبحرين، اـلبدرينـفيتـراجمـعلماء أـنوار 6ـ
الشيخـحسناـلبلادياـلبحران،أـشرفعـلىـطبعهوـتصحيحهـمحمدعـليـمحمدـ

قـم،ـلاـط،ـ407)ه. اـللهاـلمرشياـلنجفي، آـية نـشرـمكتبة اـلطبسي، رضا
تـأليفنـاصرـ اـلتأويـلـ)المعروفبـتفسـيراـلبيضـاوي(، اـلتنزيـلـوأسرار أـنـوار 7ـ
إـعدادـ اـلشيرازياـلشافعياـلبيضاي، بـنـمحمد الدينأـبياـلخيرـعبداـللهبـنـعمر
وتقديمـمحمدـعبدـالرحمنـالمرعشـلي،ـنشرـدارـإحياءـالتراثـالعربي،ـبيروت،ـ
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ط)،ـ8)4)ه.
اـلدينـمحمدبـنـعبداـللهبـنـبهادرـ اـلبحراـلمحيطـفيأـصولاـلفقه،ـلأبيـعبداـللهبـدر 8ـ

اـلكتبي،ـلاـمكاننـشر،ـط)،ـ4)4)ه. نـشرـدار الزركشي،
اـلصدر(،ـ بـاقر اـلسيدـمحمد بـحوثـفيـعلماـلأصولـ)تقريراتـلأبحاثاـلشهيد 9ـ
بقلمـالسـيدـمحمودـالهاشميـالشاهرودي،ـنشرـمؤسسـةـدائرةـمعارفـالفقهـ

قـم،ـط)،ـ7)4)ه. لمذهبأـهلاـلبيت^، الإسلاميـطبقا
اـلجوهري،ـتحقيقـأحمدـعبدـ اـلعربية،ـلإسـماعيلـبنـحمـاد اـللغةـوصحاح 0)ــتاج

اـلعلملـلملايين،بـيروت،ـط)،0ـ)4)ه. اـلعطار،نـشردـار الغفور
لـلشيخاـلطوسيـمحمدبـناـلحسن،ـتحقيقـوتصحيحـ اـلتبيانـفياـلتفسيراـلقرآن، ))ـ
أحمدـحبيبقـصيراـلعاملي،نـشردـارإـحياءاـلتراثاـلعربي،بـيروت،ـط)،ـلاـت.
))ـتحريراـلأحكاماـلشرعيةعـلىمـذهباـلإمامية،لـلعلامةاـلحلياـلحسنبـنيـوسفـ
بناـلمطهر،ـتحقيقإـبراهيمبهادري،نـشرمـؤسسةاـلإماماـلصادق×،قـم،ـط)،ـ

0)4)ه.
))ـتـفسيراـلقمي،لـعليبـنإـبراهيماـلقمي،تـصحيحوـتعليقوـتقديم:اـلسيدـطيبـ
اـلكتابلـلطباعةـوالنـشر،ـقم،ـط)،ـ نـشرـمؤسسـةـدار الموسـوياـلجزائـري،

404)ه.
إـعدادمـكتبـ اـلتفسيراـلكبير)ـمفاتيحاـلغيب(،لمحمدبـنـعمراـلفخراـلرازي، 4)ـ
تحقيقـدارـإحياءـالتراثـالعربي،ـنشرـدارـإحياءـالتراثـالعربي،ـبيروت،ـط)،ـ

0)4)ه.
اـلشيعةـإلىـتحصيلـمسـائلـالشريعة،ـلمحمدـبنـالحسنـالحرـ ))ــتفصيلـوسـائل

قـم،ـط)،9ـ40)ه. آـلاـلبيت^، العاملي،ـتحقيقـونشرمـؤسسة
6)ـتـلخيصاـلمرامـفيمـعرفةاـلأحكام،لـلعلامةاـلحلياـلحسنبـنيـوسفبـناـلمطهر،ـ
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تحقيقـهاديـالقبييسي،ـنشرـمكتبـالنشرـالإسـلاميـالتابعـلجماعةـالمدرسينـ
اـلعلميةـفيقـم،ـط)،ـ))4)ه. بالحوزة

اـلمقنعة،ـلشـيخاـلطائفةـأبيـجعفرـمحمدـبناـلحسـنـ 7)ــتهذيباـلأحكامـفيـشرح
الطوسي،تحقيقاـلسيدحـسناـلخرسان،دـاراـلأضواء،بـيروت،ـط)،6ـ40)ه.
8)ـاـلحدائقاـلناضرةـفيأـحكاماـلعترةاـلطاهرة،لـلمحدثاـلبحراناـلشيخيـوسفـ
بنـأحمدـبنـإبراهيمـآلـعصفور،ـحققهـوعلقـعليهـمحمدـتقيـالإيروان،ـنشرـ

دارـالأضواء،ـبيروت،ـط)،ـ)40)ه.ـ
نــشرـداراـلأضواء،ـ بـزركاـلطهـران، لـلآغـا إـلىتـصانيـفاـلشـيعة، اـلذريعـة 9)ـ

بيروت،ـط)،ـ)40)ه.
0)ـاـلذريعة،لـلشريفاـلمرتضى،تـضحيحوـتقديموـتعليقأـبواـلقاسمكـرجي،طـبعـ

جامعةـطهران،ـلاـط،ـ46))ه.ش.
اـلثانـزيناـلدينبـنـعليـ لـلشـهيد اـلدمشـقية، اـلبهيةـفيـشرحاـللمعة اـلروضة ))ـ
قـم،ـط)،ـ اـلـداوري، نـشرـمكتبة العاملي،ـتحقيقـوتعليقاـلسـيدـمحمدـكلانتر،

0)4)ه.
))ــزبدةـالبيانـفيـأحكامـالقرآن،ـللمولىـأحمدـبنـمحمدـالأردبيلي،ـتحقيقـوتعليقـ
اـلمرتضويةـلإحياءاـلآثاراـلجعفرية،ـطهران،ـ اـلبهبودي،نـشراـلمكتبة محمداـلباقر

لاـط،ـلاـت.
بـنـ اـلفتـاوى،ـلابنإـدريساـلحـليـمحمدبـنـمنصور اـلحـاويلـتحرير اـلسرائـر ))ـ
اـلعلميةـفيـ اـلمدرسينبـالحوزة نـشرـمكتباـلنشراـلإسلامياـلتابعـلجماعة أحمد،

قم،ـط)،ـ0)4)ه.
بـنأـيوباـلحميرياـلمعافري،ـ اـلملكبـنـهشام لـعبد اـلنبويةـلابنـهشام، اـلسيرة 4)ـ
نـشرـمكتبةـ تحقيقـمصطفىاـلسـقاـوإبراهيماـلأبياريـوعبداـلحفيظاـلشـلبي،
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ومطبقةمـصطفىاـلبابياـلحلبيـوأولادهبـمصر،ـط)،)ـ7))ه.
))ــشرائعـالإسلامـفيـمسائلـالحلالـوالحرام،ـللمحققـالحليـنجمـالدينـجعفرـ
قـم،ـ إـسماعيليان، نـشرـمؤسسة بناـلحسن،ـتحقيقـعبداـلحسينـمحمدـعليبـقال،

ط)،ـ408)ه.
لـلشـهيداـلأولـمحمـدبـنـمكياـلعاملي،ـ اـلمرادـفيـشرحنـكتاـلإرشـاد، 6)ــغايـة
اـلعلميةـفيقـم،ـ نـشرـمكتباـلتبليغاـلإسـلاميبـالحـوزة تحقيـقـرضاـمختاري،

ط)،ـ4)4)ه.
اـلساقي،ـ نـشرـدار لـلدكتورـجوادـعلي، اـلفصلـفيتـاريخاـلعربـقبلاـلإسلام، 7)ـ

بيروت،ـط4،ـ))4)ه.
اـلفكرـ نــشرـمجمع اـلبهبهان، اـلوحيـد اـلحائريـة،ـللشـيخـمحمدـباقـر اـلفوائـد 8)ـ

الإسلامي،ـط)،ـ))4)ه.
بـنيـعقـوباـلفيروزآبادي،ـ أـبـوـطاهرـمحمد اـلدين اـلقامـوساـلمحيـط،ـلمجد 9)ـ
بـيروت،ـ اـلرسـالة، اـلرسـالة،نـشرمـؤسسـة تحقيقمـكتباـلتراثـفيمـؤسسـة

ط8،ـ6)4)ه.
اـلحلياـلحسـنـبنـيوسفـ اـلحلالـوالحرام،ـللعلامة اـلأحكامـفيـمعرفة 0)ــقواعد
اـلمدرسينبـالحوزـ بناـلمطر،ـتحقيقـونشرـمكتباـلنشراـلإسلامياـلتابعـلجماعة

العلميةـفيقـم،ـط)،ـ))4)ه.
أـبياـلقاسماـلقمي،ـشرحهوـعلقـ اـلقوانيناـلمحكمةـفياـلأصولاـلمتقنة،لـلميرزا ))ـ
بـيروت،ـط)،ـ))4)ه. اـلبيضاء، اـلمحجة نـشرـدار عليهـرضاـحسينـصج،

))ــكتـاباـلخلاف،ـلشـيخاـلطائفةـأبيـجعفرـمحمدـبناـلحسـناـلطوسي،ـتحقيقـ
اـلشهرستانـوالشيخـمحمدـمهدينـجف،ـ السيدـعلياـلخراسانـوالسيدـجواد

اـلنشراـلإسلامي،ـط7،ـ9)4)ه. نشرـمؤسسة
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اـلفراهيـدي،ـتحقيقـد.ـمهـديـمخزوميـود.ـ ))ــكتـاباـلعين،ـللخليـلـبنـأحمد
قـم،ـط)،0ـ)4)ه. إبراهيماـلسامرائي،نـشرـهجرت،

4)ـكـتابتـرتيبمـسائلعـليبـنجـعفر،لـلشيخنـاصربـنمحمداـلجارودياـلقطيفي،ـ
اـلتراث،ـ نـشرـمؤسسةـطيبةـلإحياء آـلـسنبل، بـدر اـلشـيخـضياء عنيبـتحقيقه

بيروت،ـط)،ـ))4)ه.
لـلشـيخيـوسـفـ اـلكشـكول)ـالمسـمىأـنيـساـلمسـافرـوجليـساـلحـاضر(، ))ـ
قـم،ـ اـلحيدرية، نـشراـلمكتبة اـلسيدـحسيناـلمعلم، البحران،ـتحقيقاـلسـيدـمحمد

ط)،ـ8)4)ه.
نـشرـمكتبـ بـنـمحمدـمؤمن، بـاقر اـلسبزواريـمحمد لـلمحقق اـلأحكام، 6)ــكفاية
النشراـلإسلامياـلتابعلجماعةاـلمدرسينبـالحوزةاـلعلميةفيقـم،طـ)،)ـ)4)ه.
لـلشيخاـلآخوندـمحمدكـاظماـلخراسان،نـشروـتحقيقمـؤسسةـ كـفايةاـلأصول، 7)ـ

بـيروت،ـط4،ـ))0)م. اـلتراث، آلاـلبيت^ـلإحياء
8)ـلـساناـلعرب،ـلأبياـلفضلـجمالاـلدينـمحمدبـنمـكرماـبنمـنظور،ـتحقيقأـحمدـ
فارسـصاحباـلجوائب،نـشردـارياـلفكرلـلطباعةوـالنشروـالتوزيعوـصادر،ـ

بيروت،ـط)،ـ4)4)ه.
9)ـاـللمعةاـلدمشقيةـفيفـقهاـلإمامية،لـلشهيداـلأولـمحمدبـنمـكياـلعاملي،ـتحقيقـ
بـيروت،ـط)،ـ اـلـتراث، نـشرـدار محمـدتـقـيـمرواريدـوعليأـصغرـمرواريـد،

0)4)ه.
لـلمحدثاـلشـيخـ اـلبحريـنـفياـلإجـازاتـوتراجـمـرجالاـلحديث، لـؤلـؤة 40ـ
اـلعلوم،ـ اـلسيدـمحمدـصادقبـحر اـلبحران،ـحققهـوعلقـعليه يوسفبـنأـحمد

اـلمنامة،ـط)،9ـ)4)ه. نشرمـكتبةفـخراوي،
)4ــالمبسوطـفيـفقهـالإمامية،ـلشيخـالطائفةـأبيـجعفرـمحمدـبنـالحسنـالطوسي،ـ
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تحقيقاـلسيدمحمدتـقياـلكشفي،نـشراـلمكتبةاـلمرتضويةلإحياءاـلآثاراـلجعفرية،ـ
طهران،ـط)،ـ87))ه.

تـراثاـلبحرين،ـ اـلصادق×ـلإحياء اـلإمـام نـشرـمركز اـلبحرين، لـؤلؤة )4ــمجلـة
قم،ـمحرمـ9)4)ه.

)4ــمجمعـالبحرين،ـللشيخـفخرـالدينـالطريحي،ـنشرـمرتضوي،ـلاـمكانـطبع،ـ
ط)،ـ)6))ـه.ش.

تـصحيحـوتحقيقـ لـلفضلبـناـلحسناـلطبرسي، اـلبيانـفيتـفسيراـلقرآن، 44ــمجمع
وتعليقاـلسيدـهاشماـلرسولياـلمحلاتيـوالسيدفـضلاـللهاـليزدياـلطباطبائي،ـ

نشرنـاصرـخسرو،ـطهران،ـط)،ـ))4)ه.
اـلقاسـمـ أـبو اـللهاـلعظمىاـلسـيد لـبحثآـية تـقريرًا اـلفقه )4ــمحـاضراتـفيأـصول
الموسـويـالخوئي،ـبقلمـالشـيخـإسـحاقـالفياض،ـنشرـمؤسسـةـأنصاريانـ

قـم،ـط7،4ـ)4)ه. للطباعةـوالنشر،
46ـمختلفاـلشيعةـفيأـحكاماـلشريعة،لـلعلامةاـلحلياـلحسنبـنيـوسفبـناـلمطهر،ـ
نشرـوتحقيقـمكتبـالنشرـالإسلاميـالتابعـلجماعةـالمدرسينـبالحوزةـالعلميةـ

فيـقم،ـط)،ـ))4)ه.
اـلدينبـنـعليـ اـلثانـزين إـلىـتنقيحـشرائعاـلإسلام،ـللشهيد 47ــمسـالكاـلأفهام

قـم،ـط)،)ـ)4)ه. اـلمعارفاـلإسلامية، العاملي،ـتحقيقـونشرمـؤسسة
48ـمـستنداـلشيعةـفيأـحكاماـلشريعة،لـلمولىاـلنراقيأـحمدبـنـمحمدمـهدي،ـتحقيقـ

قـم،ـط)،ـ))4)ه. اـلتراث، آـلاـلبيت^ـلإحياء ونشرـمؤسسة
فـاخوريـ لـنـاصراـلديناـلمطرزي،ـتحقيـقـمحمود اـلمغـربـفيتـرتيـباـلمعرب، 49ـ

بـنـزيد،ـحلب،ـط)،9ـ97)م. أـسامة وعبداـلحميدـمختار،نـشرمـكتبة
0)ـمـفاتيحاـلشرائع،لـلفيضاـلكاشانمحمدمحسناـبنشـاهمـرتضى،نـشرمـكتبةآـيةـ



6(0

العدد الأول / السنة الأولى 1442ه� � 2021م

!"#$ %& '() *"+,- :."/#01 ."23

قـم،ـلاـت،ـط). اللهاـلمرعشياـلنجفي،
بـنـ بـاقر لـلمجلسياـلثـاناـلمولىـمحمد اـلأخيـارـفيفـهمـتهذيباـلأخبار، ))ــمـلاذ
اـللهـ آـية نـشرـمكتبـة محمـدتـقـياـلأصفهان،ـتحقيقاـلسـيدـمهـدياـلرجائـي،

قـم،ـط)،6ـ40)ه. المرعشياـلنجفي،
نـشرـ اـلقمي، لـلشـيخاـلصدوقـمحمدبـنـعـليبـنبـابويه اـلفقيه، ))ــمـنـلاـيحضره
اـلعلميةـفيقـم،ـط)،ـ اـلمدرسـينبـالحوز مكتباـلنشراـلإسـلامياـلتابعـلجماعة

))4)ه.
اـبناـلـبراجاـلطرابلسي،ـتحقيـقـمجموعةمـنـ اـلعزيـز لـلقـاضيـعبـد اـلمهـذب، ))ـ
نـشرـمكتباـلنشراـلإسلاميـ اـلسبحان، المحققينـتحتإـشرافاـلشيخـجعفر

اـلعلميةـفيقـم،ـط)،6ـ40)ه. اـلمدرسينبـالحوزة التابعـلجامعة
4)ــموسـوعةـطبقاتـالفقهاء،ـللجنةـالعلميةـفيـمؤسسـةـالإمـامـالصادق×،ـ
قـم،ـط)،ـ اـلصادق×، اـلإمام نـشرـمؤسسة اـلسبحان، بإشرافاـلشيخـجعفر

))4)ه.
اـلمرامـفيـشرحـمختصرـشرائعاـلإسـلام،ـللسـيدـمحمدـبنـعلياـلموسـويـ ))ــنهاية
اـلعلميةـ اـلمدرسينبـالحوزة نـشرـمكتباـلنشراـلإسلامياـلتابعـلجماعة العاملي،

فيـقم،ـط)،ـ))4)ه.
نـشرـ اـلطوسيـمحمدبـناـلحسن، لـشيخاـلطائفة اـلفقهـوالفتاوى، اـلنهايةـفيـمجرد 6)ـ

بـيروت،ـط)،ـ400)ه. اـلكتاباـلعربي، دار
7)ـنهجاـلحقوـكشفاـلصدق،لـلعلامةاـلحلياـلحسنبـنيـوسفبـناـلمطهر،تـعليقـ

اـلهجرة،ـقم،ـلاـط،ـ))4)ه. نـشرـدار الشيخـعيناـللهاـلحسنياـلأرموي،
8)ـاـلوسيلةإـلىنـيلاـلفضيل،لمحمدبـنعـليبـنحمزةاـلطوسي،تحقيقمحمدحـسون،ـ

قـم،ـط)،ـ408)ه. اـللهاـلمرعشياـلنجفي، آـية نشرـمكتبة


